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 في القانون الدولي الجنائي الإنسانيةالمسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد 
 عدادإ

 سجا جواد عبد الجبار
 إشراف
 العنبكيجاسم الستاذ الدكتور نزار 
 الملخص

في  انيةالإنس" المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد  ـهدفت هذه الدراسة  والموسومة ب

ن الدولي وفقا للقانو  للأفرادبيان مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية  إلىالقانون الدولي الجنائي " 

مرحلة  إلى لدولي الجنائيمن مرحلة العر  ا للأفراد الدوليةالجنائي، وتطور مفهوم المسؤولية الجنائية 

ية ساسالأ لأنظمةا إطارفي  للأفراد، ثم تناولت الدراسة تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية التقنين

لقانونية ا المبادئ أهمالخاصة والمحكمة الجنائية الدولية ، وبيان ومحاكمات المحاكم الدولية الجنائية 

 ت فيما بعد جزءا مهما في القانون الدولي الجنائيأصبحالتي جاءت بها محاكمات تلك المحاكم والتي 

 وتطور المسؤولية الجنائية الدولية.

ية ساسلأا الأنظمة إطاروتطوره في  الإنسانيةبيان مفهوم الجرائم ضد  إلىثم تطرقت الدراسة 

ومحاكمات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية وبيان صور الجرائم التي 

 .الإنسانيةتدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد 

ثم تناولت الدراسة استعراض لبعض التطبيقات القضائية في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 

رغ العسكرية الدولية، وفي محاكمات المحكمة الجنائية الدولية محاكمات محكمة نورنب إطارفي 

ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، واخيراً تم استعراض لاهم  الخاصة

 القضايا الجنائية المحالة على المحكمة الجنائية الدولية.

 الدراسة.ات توصي الباحثة ثمواخيرا انتهت الدراسة بخاتمة والاستنتاجات التي توصلت اليها 

 .القانون الدولي الجنائي، الجرائم، المسؤولية الجنائية الكلمات المفتاحية:
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Individual Criminal Responsibility for Crimes against Humanity in 

International Criminal Law 

Prepared by: Saja Jawad Abduljabar 

Supervised by: Professor Nizar Al-Anbaki  

Abstract 

This study, designed and tagged as "individual criminal responsibility for crimes 

against humanity in international criminal law", aimed to demonstrate the concept of the 

international criminal responsibility of individuals in accordance with international 

criminal law and the evolution of the concept of international criminal responsibility of 

individuals from the international custom stage To the codification stage, the study then 

examined the evolution of the concept of international criminal responsibility of 

individuals within the framework of the statutes and trials of the international Special 

Criminal Tribunals and the International Criminal Court, and of the most important legal 

principles brought about by the trials of those courts, which became Is later an important 

part of international criminal law and the development of international criminal 

responsibility. 

The study then addressed the concept of crimes against humanity and its evolution 

within the framework of the statutes, the trials of the special international Criminal 

tribunals and the International Criminal Court and the statement of the images of crimes 

that fall within the concept of crimes against humanity. 

The study then examined a review of some judicial applications in the special 

international criminal tribunals in the trials of the International Military Tribunal of 

Nuremberg, the trials of the Special International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda, and finally reviewed of 

the most important criminal cases referred to the International Criminal Court. 

Finally, the study concluded with a conclusion and the conclusions reached by the 

researcher and then the recommendations of the study. 

Keywords: Criminal Responsibility, Crimes, International Criminal Law.  



1 
 

 

 الأولالفصل 
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 أول: المقدمة

مجتمع فاظ على سلم وامن الالمزيد من التكات  في سبيل الحفي وقت يتجه فيه العالم نحو 

قد افرز تطور ف البشرية،، والتضامن للتصدي للمشاكل ذات البعد العالمي التي تهدد امن وسلم الدولي

 ،لدوليةانوعا جديدا من الجرائم هي الجرائم  المختلفةوتشابك العلاقات بين الدول  البشريةالمجتمعات 

من ل لا يسمحالمجتمع الدولي ضرورة في الوقو  مجتمعين في مواجهتها بما  والتي وجد اعضاء

 (1) العقاب.من  بالإفلاتها إرتكابيقفون وراء  أويرتكبونها 

 متنوعة الاأشك وتأخذللقانون الدولي الانساني تعم العالم باسره  الجسيمةولازالت الانتهاكات 

و الحق وه الإنسانحق من حقوق  أسمىعلى  إعتداءكونها تمثل  ،الإنسانيةهي الجرائم ضد  هائسو أ

هذه الجرائم تمثل خطورة بالغة وجسيمه على المجتمع الدولي كان من الضروري  ولكون ،الحياةفي 

 كمةوالمحالخاصة  الدولية الجنائيةالعقوبات والجزاءات من قبل المحاكم  أنواعان تواجه بأقسى 

 .الدولية الجنائية

كوك في عدة ص الإنسانورغم ان القرن الماضي كان القرن الذي تبلورت فيه معايير حقوق 

 ،ةوالثانيى لالأو ان الانتهاكات لهذه الحقوق كانت بالغة وجسيمه خلال الحربين العالميتين  إلادولية 

                                                           

الانسانية في ضوء احكام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الاولى، ( الجرائم ضد 2006بكة، سوسن تمر خان )( 1)
 .1، بيروت، ص1منشورات الحلبي الحقوقية للنشر والتوزيع، ط
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لانساني اى تم خرق معاهدتي جني  ولاهاي التي رسخت للقانون الدولي الأول العالميةففي الحرب 

 منتهكي هذه المعاهدات. وعاقبت

نسبيا في  ةالجديد نطلاقةالإ" وعلينا ان ندين بالفضل للقانون الدولي الجنائي الذي اسس لهذه 

تهمين الم المحور،معاقبة كبار مجرمي الحرب من دول  مبدأ فمنذ تكريس الانساني،القانون الدولي 

غ الذي بموجب نظام محاكم نورنبير  الثانية العالميةمخالفات جسيمه لقوانين واعرا  الحرب  إرتكابب

( 227ص المادة )بيق نلتط الفاشلة التجربةجاءت به اتفاقيه لندن المعقودة في اعقاب تلك الحرب بعد 

 بحأص ،اعقب ذلك من تطورات من معاهدة فرساي بشأن محاكمة غليوم الثاني امبراطور المانيا وما

ن الدولي بمقتضى القانو  ،للدولةالذين يتصرفون كوكلاء  للأفراد الجنائية الدولية المسؤولية مبدأ

الوضعي، في حكم المسلمات بعد ان ظل هذا المبدأ طويلا شيئا نكراً يتجاهله القانون الدولي الوضعي 

عتبارات بسيادتها قرباناً للا للتضحيةعمداً نزولًا عند اعتبارات سيادة الدولة التي لم تكن مستعدة 

 (1) قبل حصول هذا التطور." الإنسانية

 فأول، نسبيا في القانون الدولي الجنائي الحديثةمن المفاهيم  الإنسانيةويعد مفهوم الجرائم ضد 

ورواند  السابقةوكذلك في نظامي محكمتي يوغسلافيا  نورنبيرغلها كان في نظام محكمة  إستخدام

لجرائم ضد ا أنواعي للمحكمة الجنائية الدولية التي عددت ساسالجنائيتين الدوليتين ونظام روما الأ

صفتها العدالة الدولية ب لأنماطالدولية الدائمة هي الهيئة المجسدة  الجنائيةوتعد المحكمة  ،الإنسانية

لحالية محور الرئيس في دراستنا افهي ستشكل ال ،الأفرادلمقاضاة  القضاء الدولي الجنائي المعاصر

المتحدة بشأن حصر منظومة الجزاء الدولي على  الأممعدة، كونها تسد النقص في ميثاق  سبابلأ

                                                           

 .494( القانون الدولي الانساني، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ص2010العنبكي، نزار )( 1)

 



3 
 

 

اء دولي ى في قيام قضالأولالدولية  السابقة، ومن حيث طبيعتها حيث تعد الأفرادمسائلة الدول دون 

 (1) لجرائم دوليه.هم إرتكابجزائيا عند  الأفرادجنائي دائم لمسائلة 

الجرائم  الفردية عن الجنائية موضوع المسؤوليةلتبحث في  الدراسةوفي ضوء ذلك جاءت هذه 

ن م مجموعةسيتم وضع  الدراسةومن خلال هذه  الجنائي حيثفي القانون الدولي  الإنسانيةضد 

 ثراء هذا الموضوع المهم.إالنتائج والتوصيات التي نأمل ان تسهم في 

 الدراسةثانيا: مشكلة 

لإنسانية عن الجرائم ضد ا الفردية الجنائية المسؤولية في أهمية تحديد الدراسةمشكله  تتمثل

 يةالجنائ والمحكمة الخاصة الدولية الجنائيةمحاكم ال واحكام يةساسالأ الأنظمة إطار في وتطورها

  ، الدولية

 الدراسةثالثا: هدف 

جنائي وفقا للقانون الدولي ال الفردية الجنائية المسؤوليةتحديد ماهية  إلى الدراسةتهد  هذه 

ها وشروطها وهذا يتطلب الاسهاب أركانمن حيث  الإنسانيةوتركز بشكل خاص على الجرائم ضد 

 مةللمحكي ساسوالنظام الأ الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ الأنظمة أحكام دراسةفي 

 بهذه الجرائم. لمتعلقةا الدولية الجنائية

  

                                                           

 .9، بيروت، ص 1نظومه القضاء الجنائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط( م2013حرب، علي جميل )( 1)
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 الدراسة أهميةرابعا: 

للتطور  بةالمترتتزويدنا بالعديد من النتائج  إلى النظريةهذه الدراسة من الناحية  أهميةتكمن 

 لخاصةا الدولية الجنائيةالمحاكم  أنواعمن خلال دراسة  للأشخاص الفردية المسؤوليةالكبير في 

 لخطورةظرا ن الإنسانيةوتركز على الجرائم ضد  ي(ساسالأالدولية )نظام روما  الجنائية للمحكمةوصولا 

 .البشريةعلى  وتأثيرهاوجسامه هذه الجرائم 

من حيث اسهامها في دراسة هذه المواضيع التي  العملية الناحيةمن  الدراسةهذه  أهميةوتنبع  

 الانساني.كبير في تطبيق القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي  أثرلها 

 الدراسةاسئلة  خامسا:

 الجنائي؟ في القانون الدولي الإنسانيةعن الجرائم ضد  الفردية الجنائية المسؤوليةتحديد  ةكيفي -1

 ؟الإنسانيةهل هناك تعري  موحد للجريمة ضد  -2

 لدوليةا الجنائية للمحكمةي ساسللنظام الأ ها وفقاأركان؟ وماهي الإنسانيةماهية الجرائم ضد  -3

 ؟الخاصة الجنائيةوالمحاكم 

 ؟لدوليةاعن غيرها من الجرائم  الإنسانيةهل هناك معايير يمكن تطبيقها لتمييز الجرائم ضد  -4

 للمحكمةي ساسوالنظام الأ الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ الأنظمةهو دور  ما -5

 ؟الإنسانيةفي الحد من الجرائم ضد  الدولية الجنائية

 الدراسةسادسا: محددات 

 :التالية بالأبعادن هذه الدراسة تتحدد إ
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  الزمانيةالحدود 

بدءا من  يأ الفردية الجنائية المسؤوليةمنذ بداية نشأة  الزمانية الناحيةمن  الدراسةتتحدد هذه 

ي وقتنا ف الدولية الجنائية بالمحكمة وانتهاء امحاكم نورنبيرغ ومحكمه يوغسلافيا ومحكمه رواند

 الحاضر.

  المكانيةالحدود 

في حدود  الدولية الجنائيةمن المحاكم  الصادرةمن حيث المكان بالتشريعات  الدراسةتتحدد هذه 

 لها. يةساسالأ الأنظمةفي ضوء  المكانيةاتها إختصاص

  الموضوعيةالحدود 

ي ساسوالنظام الأ الخاصة يةبالجانلمحاكم لي ساسوفق النظام الأ الدراسةسيتم تحديد هذه 

 .الدولية الجنائية للمحكمة

 الدراسةسابعا: مصطلحات 

 للأفراد الجنائية الدولية المسؤولية -1

يين والذين عسكر  أوسواء كانوا سياسيين  الدولةعلى عاتق ممثلي  تنشئالتي  المسؤوليةهي   

اني اثناء انتهاكات للقانون الدولي الانس أيذين يرتكبون ال أوسم الدولة ولحسابها إيرتكبون جرائمهم ب

دارتها القتالية عمالللأتنفيذهم   (1) .وا 

  

                                                           

 .494، عمان، الأردن، ص1( القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، ط2010العنبكي، نزار)( 1)
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 الإنسانيةالجرائم ضد  -2

 لجنائيةا للمحكمةي ساسمن النظام الأ السابعةبحسب نص المادة  الإنسانيةتعني الجرائم ضد 

م واسع النطاق هجو  إطار)الجرائم التي ترتكب في  المادةدون ان يكون ذلك اقتباسا حرفيا لهذه  الدولية

من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم كالقتل العمد والابادة  مجموعة أيةمنهجي موجه ضد  أو

 ريةلحانحو من  أيوالاسترقاق والابعاد والنقل القسريين للسكان والسجن والحرمان الشديد على 

قيم القسري التع أوالحمل القسري  أووالاستعباد الجنسي والاكراه على البغاء  الإغتصابوالتعذيب و 

 سياسية سبابلأمحدده من السكان  مجموعةالاضطهاد ل أوالعن  الجنسي  أشكالشكل من  أي أو

 سانيةاللاإن الأفعالوالفصل العنصري و  للأشخاصالقسري  والاخفاء إلخ، .... قومية أو عرقية أو

 (1) .المماثل(ذات الطابع  الأخرى

 الدولية الجنائية المحكمة -3

تموز لعام  17وهي الجهاز القضائي الدولي الدائم الذي تبناه مؤتمر روما الدبلوماسي بتاريخ 

نون حدث قانوني في تاريخ القانون الدولي بوجه عام والقا أهم الدولية القضائية الهيئةوتعد هذه  1998

وقد جاءت ولادتها بعد طول  1949الدولي الانساني بوجه خاص بعد توقيع اتفاقيات جني  لعام 

لقانوني من نص  قرن لتسد ثغره كبيرة في النظام ا لأكثرمتدت إانتظار وجهود دوليه ورسميه وفقهيه 

 لىإفي جبين الفرع الجنائي لهذا النظام الذي كان يفتقر قبل ولادتها  ةالدولي وشكلت على الدوام ثلم

 (2) على المستوى الدولي . الجنائيةدائمه لتحقيق العدالة  مؤسسيه إليه

                                                           

 .571، عمان، ص 1( القانون الدولي الانساني، منشورات دار وائل للنشر والتوزيع، ط 2010العنبكي، نزار )( 1)

 .549المرجع نفسه، ص ( 2)
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 النظري للدراسة الإطارثامنا: 

تها واسئلة وهدفها واهمي الدراسةومشكله  المقدمةالتمهيدي  الأولفي الفصل  الدراسةتناولت هذه 

ما هو ك الدراسةومنهجية الدراسة وادوات  السابقةومحددات الدراسة والمصطلحات والدراسات  الدراسة

 مبين سابقا.

قواعد ومراحل تطورها من مرحلة ال للأفرادوتتناول بعد ذلك مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية  

 الأنظمةي ضوء ف للأفرادة الدولية المسؤولية الجنائي أحكاموتطور  التقنين،مرحلة  إلىالدولية العرفية 

 الدولية.ية للمحاكم الدولية الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية ساسالأ

نائي في القانون الدولي الج الإنسانيةثم تتناول الدراسة مفهوم وماهية وتعري  الجرائم ضد 

ية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية ساسالأ الأنظمةوتطورها في ضوء 

 ها.أحكامها و أركانو  الإنسانيةوبيان صور الجرائم ضد 

 الخاصة لدوليةا الجنائيةفي انظمه المحاكم  الإنسانيةوكذلك نتناول بالشرح ترتيب الجرائم ضد 

 ها والجرائم الداخلة ضمن نطاقهامن حيث تعريف الدولية الجنائية للمحكمةي ساسووفق النظام الأ

 سبق.تجاهها والجزاءات المحددة لها وفقا لما  الجنائيةواجراءات المحاكم 

محاكم الدولية في ال الإنسانيةالتطبيقات القضائية للجرائم ضد  أهم إلىثم نتطرق في الدراسة 

د الصادرة من تلك المحاكم ض حكاملأالجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية واعطاء امثلة على ا

 والتعليق عليها. الإنسانيةمرتكبي الجرائم ضد 
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 السابقةتاسعا: الدراسات 

 -الدراسة:ذات الصلة بموضوع هذه  السابقةمن الدراسات 

في ضوء تطور القانون  للأفراد الجنائية المسؤولية( 2011دراسة المطيري، فلاح مزيد ) -1
 عمان، الردن. ،الأوسطالشرق  جامعة، منشورةالدولي الجنائي، رسالة ماجستير غير 

 أنواعان وفقا للقانون الدولي الجنائي وبي للأفراد الجنائية المسؤوليةتناولت الدراسة البحث في 

 ها بشكل مفصل.أركانالجرائم الدولية و 

وفق  الإنسانيةفي الجرائم ضد  الجنائية المسؤولية( 2016حبيب ) المريعي، عزيزدراسة  -2
امعة ، جمنشورة)نظام روما(، رسالة ماجستير غير  الجنائيةالدولية  للمحكمةي ساسالنظام الأ
 ، لبنان.العربيةبيروت 

ق الدولية عن طري الجنائية المسؤوليةتناولت الدراسة موضوع ازالة الغموض الذي يكتن  

 ين.الدولي المسؤولينالتعامل مع حصانات  وكيفية الجنائية الدولية المسؤولية أحكامتوضيح 

مفصل  كثرأتبحث وبشكل  الحاليةدراستنا  بأنمع الفارق  الحاليةمع دراستنا  الدراسةتتشابه 

ا والاطر ها وصورهأركانوبيان  الإنسانيةفي الجرائم ضد  الفردية الجنائية المسؤوليةفي موضوع 

والنظام  اصةالخ الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأعليه وفقا للنظم  والمعاقبةلتجريمها  لقانونيةا

 .الدولية الجنائية للمحكمةي ساسالأ

في تحديد جريمة  الخاصة الدولية الجنائية ( المحاكم2016زياد احمد محمد ) ،دراسة العبادي -3
 ،الأوسطالشرق  جامعة، منشورةعليها، رسالة ماجستير غير  والمعاقبة الجماعية الإبادة

 الردن.

وتمييزها عن غيرها من الجرائم  الجماعية الإبادةجريمة  أركانتناولت الدراسة مسالة تحديد 

 في ذلك. الدولية الجنائية المحكمةوبيان دور  الدولية
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 الإنسانيةائم ضد في الجر  الفردية الجنائية المسؤوليةالبحث في  الحاليةفي حين تناولت دراستنا  

الدولي  القانون حكاملأعليها وفقا  والمعاقبةوصورها وتجريمها  الجريمة أركانبشكل خاص وبيان 

 لمحكمةلي ساسونظام روما الأ الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ الأنظمةالجنائي في ضوء 

 .الدولية الجنائية

بين القانون الدولي والقانون  الإنسانيةمعاقبة الجرائم ضد  (،2016ساميه ) بورديه،دراسة  -4
 الجزائر. الجزائر،جامعة  ،منشورةاطروحة دكتوراه غير  الداخلي،

 لإنسانيةاالقانوني في تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد  الإطارتناولت الدراسة البحث في 

 والداخلي.في القانون الدولي 

 الإنسانيةائم ضد في الجر  الفردية الجنائية المسؤوليةالبحث في  الحاليةفي حين تناولت دراستنا  

الدولي  القانون حكاملأعليها وفقا  والمعاقبةوصورها وتجريمها  الجريمة أركانبشكل خاص وبيان 

 لمحكمةلي ساسونظام روما الأ الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ الأنظمةالجنائي في ضوء 

 .الدولية الجنائية

عن الجرائم ضد  الدولية الجنائية المسؤولية (،2013مدهش محمد ) المعمري،دراسة  -5
 مصر. القاهرة، جامعة منشورة،، اطروحة دكتوراه غير الإنسانية

 لمسؤوليةاوطبيعة  الإنسانيةالجرائم ضد  إرتكابجنائيا عن  المسؤولتحديد  الأطروحةتناولت 

في كسر  يةالجنائ الدوليةبموجب انظمه المحاكم  الدولية لقانونيةعليها ومدى تمكن القواعد ا المترتبة

 أوالقادة العسكريين دون الاخلال بمبد الرؤساءداخليا لصالح  أوالمعتر  بها دوليا  الحصانةقواعد 

 الدول.سيادة 
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لكن  انيةالإنسفي الموضوع الرئيسي وهو الجرائم ضد  الحاليةمع دراستنا  الدراسة وتتشابه

 لأنظمةلتفصيلا واتساعا بحيث يشمل الموق  القانوني  أكثرتناولت الموضوع بشكل  الحاليةدراستنا 

 أركانيان وب الدولية الجنائية للمحكمةي ساسوالنظام الأ الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ

 .الجريمةوعناصر 

 منهجية الدراسة عاشرا:

تستخدم هذه الدراسة منهج تحليل المضمون وذلك من خلال توصي  عناصر البحث  سو 

يتوفر  لال مامن خ والفقهية القضائيةو  لقانونيةوصفا دقيقا ودراستها وتحليلها من كافة الجوانب ا

 للباحث من مراجع ومصادر وابحاث تتعلق بعناصر البحث.

 مسؤوليةالبمراحل تطور  الأمرالدراسة للمنهج التاريخي بقدر تعلق  إستخدام إلى ضافةبالإ

 .الزمانية الناحيةمن  الفردية الجنائية

 دوات الدراسةأحادي عشر: 

 المسؤوليةب المتعلقةوقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني  الدوليةالمعاهدات  -أ

 الانساني.عن انتهاكات القانون الدولي 

 .الخاصة الدولية الجنائيةللمحاكم  يةساسالأ الأنظمة -ب

 .الدولية الجنائية للمحكمةي ساسنظام روما الأ -ج

 .الإنسانيةالتطبيقات القضائية في المحاكم الدولية الجنائية للجرائم ضد   -د
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 الفصل الثاني
 مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية

لفردية الدولية بشكل عام والمسؤولية الجنائية ا المسؤوليةالفصل البحث في مفهوم  هذاويتضمن 

القانوني للمسؤولية الجنائية الفردية وتطور المسؤولية  الإطارالدولية بشكل خاص من خلال تناول 

المحاكم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية ويكون ذلك من  إطارالجنائية الفردية الدولية في 

 خلال مبحثين.

 للمسؤولية الجنائية الفردية  الدولي القانوني الإطار :الأولالمبحث 

خاصة المحاكم الجنائية الدولية ال إطارتطور المسؤولية الجنائية الفردية الدولية في  الثاني:المبحث 

 والمحكمة الجنائية الدولية.
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 الأولالمبحث 

 القانوني للمسؤولية الجنائية الفردية الدولية الإطار

حيث  نالدولية مستتناول الدراسة في هذا المبحث بيان مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية 

تعري  المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وبدايات الاعترا  بها وتمييز هذا النوع من المسؤولية عن 

 .الدوليةالجنائية  الفردية المسؤوليةوبيان عناصر  المسؤولية أنواعغيره من 

 لمسؤوليةاثم تتناول تقنين المسؤولية الجنائية الدولية وبيان اراء فقهاء القانون الدولي حول طبيعة 

 وذلك في مطلبين. الجنائية الفردية الدولية.

 الدولية. الفرديةمفهوم المسؤولية الجنائية  :الأولالمطلب 

 الفقهية حولها. والآراء الدوليةالمطلب الثاني: تقنين المسؤولية الجنائية الفردية 

 

 الأولالمطلب 

 للأفرادمفهوم المسؤولية الجنائية الدولية 

لجزاء لتحمل الشخص تبعة فعله المجرم بخضوعه  عام وجوبتعني المسؤولية الجنائية بشكل 

 القانون. أحكامالمقرر لهذا الفعل بموجب 

ه القانون ها فعلا يعتبر إرتكاب" تعني مسائلة دولة ما عن  فهي ،الدوليةما المسؤولية الجنائية أ

ن قبل م معاقبتهامكانية ا  ية من مصالح المجتمع الدولي و أساسالدولي جريمة دولية ويخل بمصلحة 

 (1) المجتمع الدولي.

                                                           

(، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية امام القضاء الجنائي الدولي، منشورات دار النهضة العربية، 2009( هيكل، أمجد، )1)
 .106، ص1ط
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فاهيم بل هي من الم قبل،ن المسؤولية الجناية الدولية للفرد " هي مفهوم لم يكن مطروقا من إ

الحديثة نوعا ما في القانون الدولي العام بصفة عامة وفي القانون الدولي الانساني بصفة خاصة 

 في ارساء مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية كمفهوم قانوني الأولوالذي يعتبر صاحب الفضل 

 (1) معتر  به.

 عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني محورالفردية الناجمة  الجنائيةوتعتبر المسؤولية 

فردية الدولية ال الجنائية لتحديد المسؤوليةكما ان  تفعيله،النظام القانوني الدولي فهي القادرة على 

لقانون ضبط العلاقات القانونية بين اشخاص ا إلىكبيرة في القانون الدولي الجنائي الذي يهد   أهمية

الدولي. " حيث يترتب على خرق قواعد القانون الدولي الانساني الموجبة للعقاب مسؤولية جنائية 

مسلحة القوات ال أفرادوكلائها لاسيما  أوالقانون يجب ان يتحملها اعوان الدولة  حكاملأفردية طبقا 

 (2) النزاع.". طرا لأالتابعين 

 1919لقد كانت هنالك بدايات لنشوء المسؤولية الجنائية الدولية واولها معاهدة فرساي لعام 

تجسيد للمسؤولية الجنائية الفردية في حالة انتهاك اعرا  وقوانين الحرب حيث لم  أوحيث تعتبر 

اي قد معاهدة فرس بأن ويمكننا القول فرد عن انتهاكات القانون الدولي حتى ذلك الوقت. أييحاكم 

رساي واخرجت معاهدة ف واحد،في وقت  الأفرادالجنائية المزدوجة على الدول و  المسؤولية اعتمدت مبدأ

 ائي.قضاء دولي جن إنشاءوميثاقها الذي جاء خاليا من النص على  الأممتنظيم دولي هو عصبة  أول

                                                           

 .137( هيكل، أمجد، المرجع السابق، ص1)

 .493( العنبكي، نزار، المرجع السابق، ص2)
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 ىإلحيث قررت معاهدة فرساي جزاءات وغرامات على الدولة الالمانية وتدفع غرامات مالية 

 حكاملأالالمان لجرائم وانتهاكات خطيره  إرتكابى كعقوبات عن الأولالمنتصرين في الحرب العالمية 

دولية لالقانون الدولي ، كما سجلت معاهدة فرساي الحدث الابرز على صعيد مقاضاة مرتكبي الجرائم ا

دة هالمعا بالرغم من ان هذه الأشخاصالقضائية والوظيفية الوطنية لهؤلاء  الحصانةبصر  النظر عن 

دم وجود بسب ع قادتهمحكمة دولية جنائية لمحاكمة امبراطور المانيا )غليوم الثاني( وكبار  ألم تنش

المسؤولية الدولية الجنائية  مبدأ ان المعاهدة رسخت إلافي القانون الهولندي يسمح بذلك  نص

 (1)الفردية.

وعليه سنتناول تعري  المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وبدايات الاعترا  بها ثم نتناول 

 .الأخرىالمسؤولية  أنواععن  الدولية وتمييزهاعناصر المسؤولية الجنائية الفردية 

 اول: تعريف المسؤولية الجنائية الفردية الدولية.

لنتائج التي " الالتزام بتحمل ا الوضعية وتعنيبداية نوضح تعري  المسؤولية الجنائية في القوانين 

الجنائي عما  الفرد لتحمل الجزاء صلاحية أي ،يرتبها قانون العقوبات على مرتكبي الجرائم الواردة فيه

  (2) ".يرتكبه من افعال يعتبرها القانون جريمة ويحدد لها عقوبة

                                                           

( محاضرات مخطوطة وغير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات 2018العنبكي )( د. نزار 1)
 العليا في كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الاردن.

الاسكندرية، ، 1(، المسؤولية الدولية عن جريمة التطهير العرقي، منشورات دار الفكر الجامعي، ط2017( عبود، انس صلاح )2)
 .21مصر، ص
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شخاص القانون ا أحدمسائلة  إمكانيةالمستوى الدولي فالمسؤولية الدولية الجنائية بانها " تعني اما على 

فعل القانون الدولي الانساني ومعاقبته عن ذلك ال حكاملأه فعلا يشكل انتهاكا إرتكابالدولي العام عن 

 (1) ".بمعرفة قضاء دولي جنائي

على  نشأت"هي المسؤولية الدولية الجنائية التي  ،الجنائية الفردية فهي الدوليةما المسؤولية أ

 أي ولدولة اا سمبإعسكريين والذين يرتكبون جرائمهم  أوعاتق ممثلي الدولة سواء كانوا سياسيين 

م انتهاكات للقانون الدولي الانساني اثناء تنفيذه أيةيرتكبون  أوالدولي شخص من اشخاص القانون 

 (2) سلوك خاضع للقانون الدولي الجنائي." يأ أوادارتها  أوالحربية  عمالللأ

الا يعتبرها هم افعإرتكابعسكريين عن  أوبانها "هي مسائلة ممثلي الدول مدنيين  أيضاوتعر  

ية من مصالح المجتمع الدولي وامكانية فرض أساسكونها تخل بمصلحة  دوليةالقانون الدولي جريمة 

 (3)العقوبات على مرتكبيها من قبل المجتمع الدولي." 

واحد هو تحمل الفرد  إتجاهنها تصب جميعا في أ إلاالتعاري   اختلا وعلى الرغم من 

عن انتهاك القانون الجنائي بصورة عامة والقانون الدولي الجنائي بصورة خاصة عند  للمسؤولية

 دولية.ه لجريمة إرتكاب

  

                                                           

 .106، وكذلك، هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص494( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)

 .494، عمان، الاردن، ص1( القانون الدولي الانساني، دار وائل للنشر والتوزيع، ط2010( العنبكي، نزار )2)

 .106( هيكل، أمجد، المرجع السابق، ص3)



16 
 

 

 المسؤولية. أنواعثانيا: عناصر المسؤولية الجنائية الدولية وتمييزها عن غيرها من 

 ناصر المسؤولية الدولية الجنائيةع -1

 إلاكامل اذ لا تت الدولية،" تمثل المسؤولية الدولية الجنائية الاثر الجنائي للقاعدة الجنائية 

 (1) باتحاد عنصريها الموضوعي والشخصي".

لتحقق المسؤولية الدولية الجنائية توفر عنصريها الاثنين العنصر الموضوعي  يشترطحيث 

فلا يعتبر الفعل مجرما مالم يثبت وجود  (،بنص( إلاجريمة ولا عقوبة  ))لا أمبد إلىوالذي يستند 

م وتحدد له التحري أوة الاجرامية فالص هالفعل تجرمه وتطبق علي إرتكابلى قاعدة قانونية سابقة ع

 وجود هذه القاعدة القانونية تنتفي صفة التجريم ويصبح الفعل مباح. المناسب وبانعدامالجزاء 

ل ان قاعدة قانونية عرفية قب ساسبالأالجنائي فان قاعدة التجريم كانت  الدوليوفي القانون 

 الإبادةعاقبة جريمة منع وم إتفاقيةالتقنين وبموجب اتفاقيات دولية ومثالها  إتجاهتتحول شيئا فشيئا ب

من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن نصوصا قانونية تحرم افعال معينة  وغيرها 1948الجماعية لعام 

 بذاتها وتضفي عليها الصفة الاجرامية.

شخص  ىإلالجريمة الدولية ما العنصر الشخصي للمسؤولية الدولية الجنائية فهو ان تسند أ

ية ن " النطاق الشخصي للمسؤولية الجنائية الدولأ أيالحرة  بإرادتهمعين كان قد ارتكب الفعل الجرمي 

حمل فهو يتناول شخص من يت عنه،الانتهاك الذي يسأل  أويتناول شخص مرتكب الجريمة  للأفراد

 (2) ".المسؤولية الجنائية الفردية

                                                           

 .23ع السابق، ص( عبود، انس صلاح، المرج1)

 .208( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص2)
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 وأفالنطاق الشخصي يتناول شخص من يتحمل المسؤولية الجنائية سواء كان شخصا مدنيا 

بمعنى آخر بغض النظر  أي عادي،عسكري  أوموظ   أووزير  أوعسكريا وسواء كان رئيس دولة 

وان يكون ذلك ضمن شروط المسؤولية الجنائية العامة التي حددها  الشخص، وظيفتهعن درجة 

ي للمحكمة الجنائية الدولية وبوضوح شروط قيام ساسجنائي، فقد حدد نظام روما الأالقانون الدولي ال

ص وهي ان يكون شخصا حقيقيا غير اعتباري حسب ن المتهم،المتصلة بشخصية  الجنائيةالمسؤولية 

 لا نأو  26وان يتجاوز سن مرتكب الجريمة الثامنة عشر من العمر حسب المادة  25/1المادة 

النظام  من 27حسب المادة  الرسمية وهذاالشخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته  يستثنى

 (1) ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسالأ

كلها شروط طبيعية ومن خلالها نرى ان النطاق الشخصي للمسؤولية الجنائية الدولية  وهذه" 

ون حسب القواعد وبالنسبة للسن فهو يك ،وليسوا اعتباريين طبيعيين أفراديتحدد سوى انها تقع على  لا

تحق نظر ام طفلا يس أواقل من سن معينة يعتبر المتهم حدثا  أنهالعامة للمسؤولية الجنائية باعتبار 

  (2) معاملة اخرى.

 المسؤولية. أنواعتمييز المسؤولية الدولية الجنائية عن غيرها من  -2

ولية سواء المسؤ  أنواعحيث ان للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية كيان مستقل عن غيرها من 

 المسؤوليةن فيما يتعلق بتمييزها ع أويتعلق باختلافها عن المسؤولية الجنائية في القانون الداخلي  ما

 الدولية المدنية.

  

                                                           

 .208من نظام روما الاساسي، نقلا عن هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص 27و 26و 25/1( أنظر نصوص المواد 1)

 .209( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص2)
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 الفردية والمسؤولية الجنائية في القانون الداخلي. الجنائيةالمسؤولية الدولية  -أ

يتفق النوعين من المسؤولية في ان كلاهما تمثلان الاثر الجنائي للقاعدة القانونية الجنائية من 

" وتنحصر اوجه الخلا  بينهما في مسألة تقنين  والشخصي،حيث توفر العنصرين الموضوعي 

فقواعد المسؤولية الجنائية في القانون الداخلي جميعها مقننة  منهما،القواعد الجنائية المعتمدة في كل 

 لداخلي،ابموجب نصوص تشريعية مكتوبة وضعها المشرع لتنظم المسؤولية الجنائية وتنظم المجتمع 

ى بقانون يسم وهو ما الجنائي الداخليللفعل المجرم هو نص القانون  المشروعةفمصدر الصفة غير 

 (1) القانوني بنص التجريم. العقوبات ويسمى ذلك النص

قواعد على ال ساسبالأالمسؤولية الجنائية كان يقوم  أساسفما في القانون الدولي الجنائي أ

 ضافةالإبتقنين القواعد العرفية الجنائية بموجب اتفاقيات دولية  إلى تدريجياالدولية العرفية ثم انتقل 

 ما بموجب ارادة المنتصرينإ ،هاأحكامية للمحاكم الجنائية الدولية التي نظمت ساسالأ الأنظمة إلى

ونظام محكمة طوكيو  1945التي فرضوها على من خسر الحرب كما في نظام محكمة نورنبيرغ لعام 

الدولي  الأمنبموجب قرارات صادرة من مجلس  أو ،1946العسكرية محكمة الشرق الاقصى لعام 

ي المتحدة كما حصل ف الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكامله بموجب  ممنوحةالوفقا للصلاحيات 

بموجب  أو العسكرتين، 1994ومحكمة رواندا لعام  1993نظامي محكمتي  يوغسلافيا السابقة لعام 

 للمحكمةي ساسفي نظام روما الأ الواردة لقانونيةا والمبادئكما في اقرار القواعد  إتفاقيةاتفاقيات دولية 

 (2) .2002لعام  الدوليةالجنائية 

                                                           

 .107القاهرة، مصر، ص ( حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات دار الحلبي الحقوقية،1)

( محاضرات غير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات العليا في كلية 2018( نزار العنبكي، )2)
 الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.
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 المسؤولية الدولية الجنائية والمسؤولية الدولية المدنية. -ب

حماية  لىإتتفق المسؤولية الدولية الجنائية مع المسؤولية الدولية المدنية في ان كلاهما يهد  

 إلااران تث هنا لا المسؤوليةوان نوعي  ،الدولي الأمنمصالح المجتمع الدولي والحفاظ على السلم و 

ومن  اسسان الاختلا  بين النوعين من المسؤولية الدولية يكون من حيث الأ إلا ،في المجال الدولي

 حيث الافتراض.

 الدولية غير المشروعة الواقعةالمسؤولية الدولية المدنية هي  أساس" ان  ،ساسفمن حيث الأ

 قضاءو المسؤولية الدولية الاصلي حيث من الثابت فقها  أبمقتضى القانون الدولي العام  وهذا هو مبد

 يهلالواقعة الدولية غير المشروعة تشكل بموجب النظام القانوني لمسؤولية الدول كما استقر ع بأن

 هليوالاستثناء ع الأصلوهذا هو  ،ا للمسؤولية الدولية وشرطا لها في آن واحدأساسالعر  الدولي 

مشروعة كما في حالة المسؤولية الدولية الاتفاقية  ةة الدولية واقعالمسؤولي أساسكون يمكن ان ي

  (1)المسؤولية الموضوعية المطلقة في القانون الدولي الاتفاقي". أوالخاصة بتطبيق نظرية المخاطر 

المسؤولية الجنائية الدولية فهي تقوم باجتماع عناصر الجريمة الدولية سواء ارتكبت  أساسما أ

نزالهو الردع  ساسفالأفي وقت الحرب  أوفي وقت السلم  ة العقوبة على مرتكبي الجرائم الدولي وا 

  (2)ن الدولي.القانو  أحكاموبصفاتهم الشخصية كونهم قد اعتدوا على المصلحة الدولية المحمية بموجب 

ر مشروع فعل غي إرتكاب أوفتفترض المسؤولية الدولية المدنية وقوع  الافتراض،ما من حيث أ

ا العمل ويترتب على هذ الجريمة،مستوى  إلىيرقى  اشخاص القانون الدولي لكنه لا أحدقد ارتكبه 

                                                           

 الدراسات العليا في( محاضرات غير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي ألقيت على طلبة 2018( د. نزار العنبكي )1)
 كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، عمان، الاردن.

 .25( عبود، انس صلاح، المرجع السابق، ص2)



20 
 

 

القانون الدولي ويسبب ضررا للطر  الدولي الاخر ويكون ذلك الضرر  حكاملأغير المشروع انتهاك 

  (1) موجب للتعويض لجبره.

ما في المسؤولية الجنائية الدولية فتفترض وقوع فعل غير مشروع قد ارتكبته الدولة ممثلة أ

جريمة  جسامتهو بوكلائها وممثليها المسؤولين جنائيا ويشكل هذا الفعل غير المشروع نظرا لخطورته 

نتهاك مة االجري الدولي وتمثلوتشكل هذه الجريمة تعدي على مصلحة دولية يحميها القانون  ،دولية

ن على المجتمع الدولي والقيم المتعار  عليها بي القانون الدولي الجنائي واعتداء حكاملأوخرق واضح 

الفعل المجرم من عدمه فالجريمة  إرتكابالنظر سواء ترتب ضرر على  وبغض (2) .المتحضرة الأمم

لمصلحة ا ىعل الإعتداءالدولية هي من جرائم الخطر التي تتحقق فيها المسؤولية الجنائية بمجرد 

مؤامرة التي تعتبر جريمة دولية ترتب المسؤولية القانون ومثالها جريمة ال القانونية التي يحميها

 (3)الجنائية.

ي فنتيجة ثبوت المسؤولية الدولية المدنية ه ،ما من حيث النتيجة التي تترتب على كل منهماأ

ايقا  انتهاك الالتزام الدولي وسواء كان مصدر الالتزام  أوه أشكالالتعويض بكافة  أوجبر الضرر 

يخال  القواعد الامرة في القانون الدولي التي تجب  العر  الدولي وعلى " ان لا أوالمعاهدات الدولية 

كان مصدرها وتبقى محتفظة بصفتها الامرة مالم تمحوها قاعدة من  أيالها  المخالفةتبطل القواعد  أو

فينا لقانون المعاهدات  إتفاقيةمن  53نصت عليه المادة  لدولي لها نفس الصفة وهذا ماقواعد القانون ا

                                                           

 .482( العنبكي، نزار، المرجع السابق، 1)

 .108هيكل أمجد، مرجع سابق، ص( 2)

، لى طلبة الدراسات العليا في القانون( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي ألقيت ع2018د. نزار العنبكي )( 3)
 .كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الاردن
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 وفي كل الاحوال هي الاعتذار، أوتكون النتيجة التعهد بعدم مخالفته مجددا  وقد (1) ."1969لعام 

التعويض عن الاضرار التي نشأت عن خرق الالتزام دون ان  إطارنتيجة مدنية بحتة تدخل كلها في 

 تتعدى تلك الصفة.

اما النتيجة التي تترتب على المسؤولية الجنائية الدولية فهي ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة 

 ييدحبس وتقال أوتكون السجن  للأفرادفهي تحمل معنى الجزاء الجنائي وبالنسبة  المدني،التعويض 

 حدأعسكري في بعض الاحوال. وهذا هو  أواقتصادي  أوجزاء سياسي  للدولة يكونالحرية وبالنسبة 

رفض اسناد المسؤولية الجنائية ضد الدول فيرى بعض الفقهاء صعوبة تصور اخضاع الدولة  أسباب

المدرسة  أوومنظري المذهب  ا الراي هم منابرصحاب هذأو  ،(2) الشخص الدولي لجزاء جنائي. أو

بالشخصية  يعترفون انهم لا انزلوتي حيثالوضعية الارادية من فقهاء القانون الدولي ومنهم الفقيه 

ترتب ت للدول فقط باعتبارها من اشخاص القانون الدولي وان الدولة شخصية اعتبارية لا إلاالدولية 

 (3) عليها مسؤولية جنائية.

  

                                                           

 .461، نقلا عن العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1969فينا لقانون المعاهدات لعام  إتفاقيةمن  53أنظر نص المادة ( 1)

 .110( هيكل أمجد، مرجع سابق، ص2)

 ير منشورة، في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.( محاضرات غ2018( د نزار العنبكي )3)
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 المطلب الثاني

 الفقهية حولها. والآراءالفردية الدولية  الجنائيةتقنين المسؤولية 

 ات الفقهية للمسؤولية الجنائية الدولية.تجاهاول: الإ 

قيام مسؤولية دولية جنائية على غرار المسؤولية الدولية المدنية  أنكررغم ان الفقه التقليدي قد 

ولي اعترا  الفقه القانوني الد إلىوفي ظل القانون الدولي المعاصر حدثت عدة تطورات ادت  أنه إلا

 :يلي بالمسؤولية الدولية ومن تلك التطورات ما

 ت الدول تقبل وجود التزامات تقيد من تصرفاتها.أصبح بأنتطور مفهوم سيادة الدول  .أ

 .حقوقهتزايد الاهتمام بالفرد وحماية  .ب

 والدولي. الإنسانيتطور اسلحة الدمار الشامل وخطورتها على المجتمع  .ج

وهذا التطور الكبير جعل من الفرد الذي ليس هو من اشخاص القانون الدولي العام يتعزز 

ه الفرد محميا بالقانون الدولي مباشرة ويحتفظ ل أصبحالقانون الدولي حيث  إطارمركزه ووجوده في 

ذلك عند ل الدولي،مخاطبا بها في القانون  أصبحالحدود التي  أيبالحقوق والالتزامات وبحدود معينة 

  (1) والقانون الدولي الانساني هنا تتحقق المسؤولية الجنائية. الإنسانانتهاكه للقانون الدولي لحقوق 

لم  المسؤولية الدولية حيث إلىلزاما ان تتطور النظرة  أصبحوفي ظل هذه التطورات وغيرها 

يعد مقبولا ان تمر دون عقاب الجرائم البشعة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني التي 

                                                           

( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات العليا، في كلية 2018( د. نزار العنبكي )1)
 الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الاردن.
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تطور ايجابي في مفهوم  إلىتصيب أمن وقيم المجتمع الدولي بصورة عامة. وقد ادى كل هذا 

 هذه الجرائم. إرتكابا للعقاب على أساسالمسؤولية الدولية وقبولها ان تكون جنائية 

ظ بعض فقهاء القانون الدولي فاحتف بإجماعلكن قبول فكرة المسؤولية الجنائية الدولية لم يكن 

 الفقهاء بوجهة نظرهم المخالفة لذلك.

م يدم فقهاء القانون الدولي ل أغلبن الاعترا  بوجود المسؤولية الجنائية الدولية من قبل أكما 

ل تسأل ه أي  حول جزئية من تنسب الية المسؤولية الدولية الجنائية، عاد الخلا طويلا فسرعان ما

الشخص الطبيعي وحده ام ان المسؤولية  أوالدولة نفسها كدولة ام ان المسؤولية تكون على الفرد 

 تقرر للفرد والدولة معا.

 فكرة المسؤولية الدولية الجنائيةالرافض ل تجاهالإ  -1

يخاطب  ان القانون الدولي لا ومفادهالفكر التقليدي في القانون الدولي  إلى تجاهيستند هذا الإ

هم فقهاء المدرسة  تجاهواصحاب هذا الإ (1) يمكنها ان تتحمل مسؤولية جنائية الدول والتي لا إلا

ون بالشخصية يعترف الوضعية الارادية في القانون الدولي العام وعلى راسهم الفقيه )انزلوتي( فهم لا

ت هنالك اشخاص قانونين اخرين كالمنظما أصبحثم بعد ذلك  الأصلبالدول فقط وهذا هو  إلاالدولية 

وحيث  ،تترتب عليها مسؤولية جنائية الاعتبارية لا الأشخاصالدولية .فالمعرو  وحسب رايهم ان 

مكن ان ي لم يعتر  لهم بالشخصية القانونية الدولية في القانون الدولي التقليدي، لذلك لا الأفرادان 

ن الجزاء يكون ا إلى ضافةبالإ ،مخالفة للقانون الدولي لانهم ليسوا مخاطبين به لاافعا الأفراديرتكب 

                                                           

 .110( هيكل أمجد، مرجع سابق، ص1)
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 (1) ية .ار المعنوية الاعتبارية وان الدول هي اشخاص اعتب الأشخاصالطبيعية دون  الأشخاصعلى 

   :التالية اببللأسرهم و لذلك لم تكن المسؤولية الجنائية الدولية معتر  بها وفقا لمنظ

 سيادة الدول -أ

مة لها ية والملاز ساستعلوها سلطة وهي ميزة الدولة الأ السيادة هي " السلطة العليا والتي لا

 (2) ي."ساسعداها من تنظيمات في النظام الأ والتي تتميز بها عن كل ما

ة التي يتصور في ظل تلك السياد تخضع لسلطة اعلى منها ومن ثم لا فسيادة الدولة تجعلها لا

 جنائية.ان تكون محلا لعقوبة  أوتتمتع بها الدولة ان تسال الدولة جنائيا 

 الدولة شخصية معنوية -ب

هذا و  ،الإرادةالدولة هي شخص معنوي وليس شخص طبيعي ومناط المسؤولية الجنائية هي 

فيكون فعله  السليمة بالإرادةعلى الشخص الطبيعي الذي يتمتع  إلايمكن ان تقع  يعني ان العقوبة لا

مقترنا بالقصد الجنائي وهو الركن المعنوي للجريمة العمدية " والذي يشترط العلم والارادة ويعني العلم 

انتهاك  دم مشروعيته باعتبارهبع علمهرغم  هإرتكابالفعل مخال  للقانون ومع ذلك فانه يريد  بأن

 (3) "القانون. حكاملأ

                                                           

 ( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2018)( د. نزار العنبكي 1)

( أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول عن الجرائم الداخلية في اختصاصها، 2014( محيدلي، حسين علي )2)
 .160، بيروت، لبنان، ص1منشورات دار الحلبي الحقوقية، ط

( شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليليه للنظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجنائية، 2017( المجالي، نظام توفيق، )3)
 .380، عمان، الاردن، ص6دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
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بين  الإرادةوالارادة الجرمية دليل على خطورة شخصية المجرم وهي مظهر لهذه الشخصية وتربط 

ضم الركن حيث ي الإنسانيةماديات الجريمة وشخصية المجرم وهي مسألة نفسية مرتبطة بالشخصية 

 (1) المعنوي العناصر النفسية للجريمة.

تصور فلا ارادة حقيقية له ومحدد وجوده بوثيقة  أو"فهو مجرد خيال  ،اما الشخص المعنوي

الجرائم هو امر خارج عن كيانه كشخص معنوي كما ان الشخص المعنوي غير  إرتكابوان  ،إنشائه

 (2) "مثلا.الاعدام  أومثل العقوبات السالبة للحرية  عليهقابل لتلقي العقوبات الجنائية 

 العقوبةشخصية  -ج

 الذين الأشخاصالعقوبة هي " ايلام وايذاء لشخص المجرم والغرض الحقيقي هو اصلاح 

عام حيث الردع ال إلى ضافةبالإوتهد  العقوبة لتحقيق الردع الخاص  ،انحرفوا عن الطريق السوي

 (3) "المجتمع.في شخص المجرم على  الكامنةع الخاص هو علاج للخطورة الجرمية دان الر 

شخص المجرم بالذات ليغير من معالم  إلىوالردع الخاص ذو طابع شخصي فردي يتجه 

عادةاصلاحه و  شخصيته ومحاولة   (4) صياغة كشخص سوي ليعاد دمجه في المجتمع. ا 

كان ذلك ممكننا تصوره يتنافى مع فكرة شخصية العقوبة اذ  إذاوان توقيع العقوبة على الدولة 

 جريمة. أيةذه الدولة والذين هم بشخصهم لم يرتكبوا الكثير من مواطني ه سيتأثر

                                                           

 .517( حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات دار الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص1)

 .517جع نفسه، ص( المر 2)

 .478( المرجع السابق، ص2017المجالي. نظام توفيق ) ( 3)

 478المرجع نفسه، ص( 4)
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 (1) صفة عامة.بالجزاء في القانون الدولي  أوبة رفض فكرة العقو  -د

كرة العقوبة يرفض تصور ف أنهوهو الاعتراض الرئيسي على فكرة المسؤولية الجنائية الدولية اذ 

في القانون الدولي العام بصفة عامة فضلا عن رفض فكرة المسؤولية الجنائية الدولية وهو رأي يمثل 

معظم فقهاء القانون الدولي ومفاد هذا الراي ان الجزاءات الدولية افتراض غير متصور في القانون 

 :إلىمستندين في ذلك  ،الدولي العام

الواقع عليها نوعا من الجزاء بل هو  الإعتداءالرد الذي تقوم به الدول لرد  حق إعتباريمكن  لا .أ

 لم تقرره سلطة عليا محايدة تمتلك سلطة ايقاع الجزاء. لأنهانتقام 

ان معيار فرض العقوبة هو وجود سلطة عليا يخضع لها المجتمع الدولي تتولى هذه السلطة  .ب

ي وتوقع العقوبات على المخالفين وهذا غير موجود ف الدولية لقانونيةتطبيق القوانين والقواعد ا

 القانون الدولي.

العقوبات مقارنتها ب لا يمكنالمتحدة  الأمموغير العسكرية الواردة في ميثاق  العسكريةالجزاءات  .ج

 لأهواءلالدولي خاضعه  الأمنكون ان المنظمة الدولية ومجلس  ،التي تفرضها القوانين الداخلية

الدولية التي تتمتع بحق الفيتو اضافه للضغوط السياسية التي افرغت هذه الاجراءات  سياسيةال

  اداة سياسية بيد القوى العظمى لتحقيق مصالحها. إلىمن مضمون العقوبة وتحولت 

 مؤيد للمسؤولية الجنائية الدوليةال تجاهالإ  -2

الفقهية التي تنكر وجود المسؤولية الجنائية الدولية اتجه  الآراء إلىبعد ان وجهت انتقادات 

التسليم بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية كمفهوم جديد نسبيا للمسؤولية في  إلىالفقه الدولي  أغلب

                                                           

( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات العليا في كلية 2018( د. نزار العنبكي )1)
 .112أمجد، مرجع سابق، ص، الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الاردن، وكذلك هيكل، 
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 لأفرادافلم يعد هنالك مجال لرفض هذه الفكرة بل ان تطبيقاتها على مستوى  ،النظام القانوني الدولي

انية وكذلك ى والثالأولالدولي في محاكمات المحاكم الدولية بين الحربين العالميتين  قد شهده العمل

 الدوليةية الجنائ المحكمة إنشاءبالجنائية الدولية  المسؤولية مبدألمحاكم الخاصة واستقر اخيرا في ا

ي فل ان يتماشى مع التطور الذي حصل . وهذا الراي يحاو 2002ي لعام ساسوفقا لنظام روما الأ

 (1) بنية المجتمع الدولي تدريجيا.

ان الفقه المتبني للاعترا  بالمسؤولية الجنائية الدولية سرعان وعاد الانقسام الية من حيث  إلا

 لثلاث فرق.  اتهإتجاثلاثة الدولية فكانت هنالك  الجنائية المسؤوليةتحمل  إليهتبني فكرة من ينسب 

 الجنائية تتحملها الدولة فقط لية: المسؤولية الدو الأولالفريق  إتجاه

ان الفرد ليس من اشخاص القانون الدولي وهو غير مخاطب  تجاهوحجة اصحاب هذا الإ

 وان الدولة هي الشخص هحكاملأيسأل جنائيا عن الجرائم المرتكبة والمخالفة  ه ولاأحكامبموجب 

الوحيد المخاطب في القانون الدولي وللدولة حقوق وعليها التزامات فليس من المستحيل ترتيب مسؤولية 

دولية لذلك لابد من ترتيب المسؤولية الجنائية ال ية،ساسالأخالفت التزاماتها الدولية  إذاجنائية عليها 

 (2) التدابير القسرية ومصادرة الاموال عليها. أوعلى الدول وفرض العقوبات الجنائية 

 على الدولة والفرد معا مزدوجةالفريق الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية  إتجاه

 تقرير المسؤولية الدولية الجنائية على الدولة ولكن السابق في تجاهمع الإ تجاهيتفق هذا الإ

 مصلحةلتقرير ذات المسؤولية على الفرد مرتكب الجريمة الدولية والذي يقوم بها  أيضايضي  اليها 

                                                           

 .115( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)

 .116( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص2)
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لدولة ممثلي ا الأفرادمسؤولية الدولة عن مخالفاتها الجوهرية للقانون الدولي ومسؤولية  أيالدولة 

 .القانون الدولي حكاملأومسؤوليها السياسيين والعسكريين عندما يرتكون مخالفة جسيمة 

الفقهي الكثير من فقهاء القانون الدولي وعلى راسهم الفقيه الروماني )بليله(  تجاهالإ واخذ بهذا

 (1) يمكن ان تكون المسؤولية الجنائية مزدوجة على الفرد والدولة. أنهورايهم 

 الفريق الثالث: المسؤولية الدولية الجنائية تقرر للفرد فقط. إتجاه

ان المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الدولي هي  تجاهوحجة الفقهاء اصحاب هذا الإ

حسابهم ل أومسؤولية اشخاص طبيعيين لهم ارادة وقصد جرمي سواء ارتكبوا الجريمة لحساب دولهم 

 .عليهكان القانون الدولي يجرم هذا الفعل ويقرر العقاب  إذا ،الشخصي

اما الدولة فلا يمكن ان تترتب مسؤولية جنائية عليها وان كانت هنالك حاجة لفرض عقوبات 

 (2) اقتصادية. أوقانونية  أوعلى الدول فهي في اغلبها جزاءات مالية 

لذي اعتمده فقط وهذا الراي ا الأفرادالجنائية الدولية مسؤولية شخصية تترتب على  المسؤوليةف

 القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وتشكيل محاكم نورنبيرغ وطوكيوا العسكريتين.

بموجب  1993لعام  السابقةالجنائية في يوغسلافيا  المحكمةوهو نفس المبدأ الذي تبناه نظامي 

 نائية العسكرية التي انشأها مجلسالدولي وايضا نظام محكمه رواندا الج الأمنقرار صادر من مجلس 

 .1994الدولي في عام  الأمن

                                                           

( أ. د، العنبكي نزار، محاضرات مخطوه وغير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير في القانون العام، لمادة القانون الدولي 1)
 ، عمان، الاردن.2019-2018راسي الجنائي، كلية الحقوق، جامعه الشرق الأوسط، العام الد

 المرجع نفسه.( 2)
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ان المسؤولية الجنائية الدولية مسؤولية شخصية على  أتنص على مبد الأنظمةفكل هذه 

لعام  الجنائية الدولية الدائمة للمحكمةي ساسفقط. وكذلك تبناه نظام روما الأ الطبيعيين الأشخاص

2002. 

نظام  ئمبادوكل هذا التطور في المسؤولية الجنائية الدولية قد ارتكز على تقنين وتدوين 

 مبادئويعتبر حجر الزاوية في كل  ،1946التي كرسها حكم محكمة نورنبيرغ لعام  المبادئنورنبيرغ و 

نائية جخاصة والمحكمة الية للمحاكم الساسالمسؤولية الجنائية التي تم الاعترا  بها في النظم الأ

 (1) الدولية.

 ثانيا: تقنين المسؤولية الجنائية الفردية الدولية.

 الفردية. الدوليةالنشأة العرفية للمسؤولية الجنائية  -1

جرائم  ابإرتكقاعدة المسؤولية الجنائية الدولية عرفية اذ كانت مسؤولية المحاربين عن  نشأت

ان هذه المسؤولية فضلا عن كونها عرفية لم تكن  إلامن وثيقة تاريخية  أكثرالحرب قد وردت في 

لحروب معينة في ا أعمالمسؤولية دولية بقدر ماهية مسؤولية وفق القوانين الداخلية بمنع ومعاقبة 

 ويسأل مرتكبيها من قبل الدولة نفسها المنتمين لها.

لية سؤو ت المأانت مقدمات ساهمت في التمهيد لنشوان السوابق العرفية في هذا المجال ك

ان هنالك جرائم معينة تبلغ من الجسامة انها تحمل مرتكبيها  إلى أشارتالجنائية الدولية لكونها قد 

ى عند لأولاالمسؤولية عنها وتستلزم العقاب عليها ولعل البداية الحقيقية كانت بعد الحرب العالمية 

                                                           

 ( د. العنبكي نزار، محاضرات مخطوطه وغير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق.1)
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العالمية الثانية في محكمة بعد الحرب  محاكمة مجرمي الحرب الالمان وبعدها محاكمات فترة ما

 (1) نورنبيرغ وطوكيوا العسكريتين.

وان ولادة القانون الدولي الجنائي مرتبط بالحرب العالمية الثانية ولكن توجد ارهاصات سابقة 

لمحاكمات الحربين العالميتين حيث كان فقهاء القانون الدولي والطبيعي من علماء اللاهوت بعضهم 

فان حق  مقابلولكن بال ،العدوانية جريمة منذ ذلك الوقت في القرن السابع عشريعتبر ان الحروب 

العقاب لان  بإيقاعان رئيس الدولة هو المخول الوحيد  إلىللدولة نفسها وذهبوا  نالعقاب وايقاعه يكو 

والتي اعتبرها الكثير من فقهاء القانون نظرية مضللة اريد من  ،الحرب العادلة بأفكارذلك مرتبط 

لدى الجهات التي نادت بها فتراهم يدينون جرائم  معينة ويغضون  الإنسانيةخلالها اظهار الروح 

النظر عن ادانة الحرب ضد المسلمين لذلك هي مضللة لان من يقرر انها حرب عادلة منعدمه هو 

لدول سيادة الدولة حتى ان بداية نشأت ا أومبد ،ر من التحكم والتضليلالخصم نفسة وهذا فيه الكثي

 لىإوالدول لم تكن مستعدة وحتى وقت قريب  ،يحدها قانون الاوربية كانت سيادة الملك مطلقه لا

رب يفرض عليها جزاء جنائي بدون ارادتها هي نفسها .وان الح بأنمرحلة الحربين العالميتين ان تقبل 

قانون الدولي كن لليم كانت تعتبر عمل سيادي ولا لأنهاورة في القانون الدولي ظير محنفسها كانت غ

 (2) .التدخل في ذلك

  

                                                           

( د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، وكذلك هيكل، أمجد، مرجع 1)
 .213ص سابق،

 ( د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2)
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 التقنين. إلى العرفيةبدايات تحول المسؤولية الجنائية من  -2

تخلوا من ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية  1907-1899 للأعواملما كانت " اتفاقيات لاهاي 

 228لمادة ا تضمنته تقرير المسؤولية الجنائية الفردية هو ما أساس بأنفقد قيل  ها،أحكاملمخالفة 

لتقديم مرتكبي الجرائم الدولية  1919عام  الأمممن معاهدة فرساي التي انشأت بموجبها عصية 

 (1) للمحاكمة وحق المجتمع الدولي في محاكمتهم."

مفهوم الجريمة الدولية وحق المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبيها باتفاق لندن لعام  تأكدوقد 

لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلم وجرائم  1945محكمة نورنبيرغ لعام  إنشاءتلاه من  وما 1945

 وفرض عدالة القانون.  الإنسانيةالحرب والجرائم ضد 

ون القان أحكاممساهمة فعالة في بلورة  مأسهمحكمة نورنبيرغ  أحكامو  مبادئصدر من  ن ماإ

ئم التي الجرا أنواعكما ان الاتفاقية التي انشأت بموجبها المحكمة وان نصت على  الجنائي،الدولي 

ل من ك أركانانها لم تتضمن حصرا لما يعتبر جريمة حرب وعدم تحديد  إلا المحكمةتختص بها 

 الجرائم المنصوص عليها ولا العقوبات المقررة لكل من هذه الجرائم.

ة الشرق محكم مبادئقضاء محكمة نورنبيرغ العسكرية الدولية وكذلك  إنوبالرغم من كل ذلك ف

 ةيساسالأ حكاملأيرجع اليهما الفضل في بلورة ا 1946الاقصى وهي محكمة طوكيو العسكرية لعام 

 (2) جنائي.للقانون الدولي ال

                                                           

 .213( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)

، 1(، المدخل لدراسة القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط2011( المهدي، محمد أمين )2)
( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع 2018، وكذلك أنظر د. نزار العنبكي )217صالقاهرة، مصر، 

 سابق.
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 .الدوليةالمسؤولية الجنائية  مبادئالتوجه نحو اقرار  -3

التي تضمنها نظام محكمة نورنبيرغ  حكاملأوا المبادئالمتحدة  للأممالجمعية العامة  أقرت

قانون لجنة ال العامةمنها فقد كلفت الجمعية  الصادرة حكاملأالتي كش  عنها قضاءها وا المبادئو 

 المتحدة. الأمممن ميثاق  13/1القانون الدولي الجنائي تطبيقا لنص المادة  مبادئالدولي لصياغة 

وكان منشى هذا النص نتيجة رغبة الدول الاعضاء في تدوين قواعد القانون الدولي حيث 

 دئالمبابصياغة  اللجنةوقامت  ،عضوا لتفعيل هذه المادة 17انشأت لجنة القانون الدولي المؤلفة من 

 (1) د كلها اقرار المسؤولية الجنائية الدولية.السبعة التي تجس

مضمون  لتفعيل 177المتحدة قرارها المرقم  للأمماتخذت الجمعية العامة  20/11/1947ففي 

على قيام دراسات تتعلق بالتطوير المستمر للقانون الدولي وتعديها  المتضمن التشجيعالمادة اعلاه 

 أنبمشاريع قوانين ومشاريع اتفاقيات دولية ومن جملة المهام المناطة باللجنة هي المشاريع المقترحة 

حكمة م مبادئ أساسويقوم هذا المشروع على  الإنسانيةتتولى دراسة مشروع قانون لجرائم ضد امن 

 (2) .1950رغ التي اقرتها لجنة القانون الدولي في عام ونظام نورنبي

ى لأولاوهنا نشير ان ردة فعل المجتمع الدولي بعد فشل تجربة محاكمة مجرمي الحرب العالمية 

 ،عن ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية الثاني والعجزوفشل محاكمة الرئيس الالماني غليوم 

                                                           

 .217( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)

 .499( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص2)
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الناجحة فهي محاكمات نورنبيرغ وطوكيو كما قبل نهاية الحرب العالمية الثانية  التجربةما أ

وفي محاكمة محكمة نورنبيرغ  ،1943صدرت الكثير من التصريحات واهمها تصريح موسكو لعام 

 .رهيبةتمت محاكمة المجرمين الالمان عن الجرائم البشعة ومجازر 

وهي الجرائم  صنفين إلىي تمت المحاكمة عليها وقد قررت محكمة نورنبيرغ تصني  الجرائم الت

التي ارتكبت في اقاليم الدول التي احتلتها المانيا ومرتكبي الجرائم هؤلاء تمت محاكمتهم وفق القانون 

والجرائم التي ارتكبت وليس لها تعيين جغرافي فتقرر محاكمة الذين  ،الوطنيةالجنائي والمحاكم 

الجرائم التي حددها نظام  نورنبيرغ وهيمحكمة جنائية دولية خاصة وهي محكمة  أمامارتكبوها 

 .الإنسانيةالمحكمة وهي جرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد 

قوبات العمحكمة تحاكم وتطبق  وينشئتجربة ناجحة واول نص دولي يحدد الجرائم  أولوهذه 

 (1) مرتكبيها. على

عنها  التي تمخض المبادئ هميةالمتحدة ولأ للأممالجمعية العامة وقامت اللجنة وتنفيذا لقرار 

السبعة  ادئالمبوهي  المبادئمحكمه نورنبيرغ العسكرية فقد دونت اللجنة مشروع بهذه  أحكامنظام و 

 رتكز عليها القانون الجنائي الدولي.إوالتي فيما بعد 

 (2) :هي المبادئوهذه 

                                                           

 ( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق.2018( د. نزار العنبكي)1)

د نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات العليا لكلية  (2)
، 219، عمان، الاردن. وكذلك هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص2019-2018الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، العام الدراسي 

 .185وكذلك محيدلي، حسين علي، المرجع السابق، ص
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ي يكون مسؤولا عنها ويخضع شخص يرتكب فعلا يشكل جريمة في مفهوم القانون الدول أي -أ

 يقرر صراحة مسؤولية الفرد الجنائية.  مبدأ. وهذا الللعقاب

تحديد  ان عدم أقرتسمو القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الوطني عندما  مبدأ أقرت -ب

يعفي مرتكب الجريمة الدولية من المسؤولية في  مسؤولية جنائية عن الفعل في القانون الداخلي لا

 القانون الدولي الجنائي. إطار

ان  قرتأعندما  ،عدم جواز التمسك بالصفة الرسمية للتخلص من المسؤولية الجنائية مبدأ أقرت -ج

 مسؤولية.  تعفيه من ال تي قد يتمتع بها مرتكب الجريمة لاالصفة الرسمية ال أو الدولةمركز رئيس 

 ،التخلص من المسؤولية الجنائية أولغرض الاعفاء  الرؤساءعدم جواز التمسك بطاعة  مبدأ  أقرت -د

ؤولية يعفيه من المس من رئيسه لا أون تلقي مرتكب الفعل الجرمي اوامر من حكومته أ أقرتعندما 

 طالما كان الخيار له متاح في الواقع.عما ارتكب من جريمة 

كل شخص يحاكم عن جريمة في حكم القانون  بأن أقرتحيث  ،المحاكمة العادلة مبدأ أقرت -ه

 الدولي يكون له الحق بمحاكمة عادلة.  

الجرائم الاتية هي جرائم في مفهوم القانون  بأن أقرتحيث  ،تحديد الجرائم الدولية مبدأ أقرت -و

 .  الإنسانيةضد السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد  الثلاث الجرائملجرائم الدولي وهي ا

ة من الجرائم الثلاث يعتبر مجرم وتترتب عليه المسؤولي أين الاشتراك في جريمة في أ مبدأ أقرت -ز

 .أصليكفاعل ومجرم  أيضاوهنا تعني ان الشريك يعاقب  ،والعقاب
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تدوين لقاعدة المسؤولية  أولمن محاكمات نورنبيرغ هي  المستخلصة المبادئوهكذا كانت 

ة لما جاء بعدها من مواثيق واتفاقيات دولية تقرر المسؤولي ساسالدولية وكانت هي الأ الفرديةالجنائية 

 (1) .الدوليةالجنائية الفردية 

جرائم ضد  بأربعة 1945عدت مشروع جديد في عام أعادت اللجنة دراسة الموضوع و أثم    

حيث كانت الجمعية العامة تطلب دائما من اللجنة اعداد  السلام،والجرائم ضد  الإنسانيةمن وسلم أ

 الإبادةيمة منع ومعاقبة جر  إتفاقيةبرمت أوخلال تلك الفترة  ،الإنسانيةمشروع للجرائم ضد امن وسلم 

هد الدولي الكبير بعد الج 9/12/1948المتحدة في  للأممعتمدت من قبل الجمعية العامة ا  الجماعية و 

 حصل في الحرب العالمية الثانية من جرائم. بهذا الصدد نتيجة مآسي الحروب ونتيجة لبشاعة ما

الاقرار بالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية والعقاب يشمل الفاعلين والمساهمين في  الإتفاقيةوتضمنت 

 ها.إرتكاب

ن هنالك جريمة أمشروع لهذه الجرائم و يمكن وضع  لا بأنهوكان هنالك خلا  لدى الدول 

ية العامة الجمع إستطاعتمهمة مثل جريمة العدوان لم يتم الاتفاق عليها، ومع ذلك وبعد جهود كبيرة 

 من وضع تعري  لجريمة العدوان. 1974في عام 

لمحاكمة مجرمي  الخاصةالعسكرية  المحكمةالدولي  الأمنشكل مجلس  1993وفي عام 

 العسكرية الجنائية المحكمةالدولي  الأمنمجلس  أنشئ 1994فيا وبعدها في عام الحرب في يوغسلا

درس لمؤتمر دولي ي للإعدادنشات لجنة أو  الإطارتعمل في هذا  اللجنةفي رواندا. واستمرت  الخاصة

لية الجنائية الدو  المحكمة نشاءلإعتماد المشروع مر دولي دبلوماسي لموظفي الدول لإويقترح مؤت

                                                           

 .220( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)
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حيث تم دعم عقد المؤتمر الدولي  قضاء جنائي دولي دائم. نشاءلإلحاجة المجتمع الدولي  الدائمة

ي للمحكمة الجنائية الدولية في ساسي وهو نظام روما الأساسالنظام الأ إعتماد إلىوتم التوصل 

يذ نفالايطالية والذي دخل حيز الت الخارجيةوافتتح في روما للتوقيع في مقر وزارة  1998/تموز /17

قانون دولي جنائي في جرائم محدده واول محكمة جنائية  أوللدينا  أصبححيث  2002/تموز/1في 

من نظام روما  5الواردة في نص المادة  الاربعةفقط فيما يخص الجرائم  أيضيق  إطاردولية وفي 

ائم الحرب وجر  الإنسانيةالجماعية والجرائم ضد  الإبادةوهي جريمة  الدولية الجنائية للمحكمةي ساسالأ

 (1) وجريمة العدوان.

 المبحث الثاني

 المحاكم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية إطارتطور المسؤولية الجنائية الفردية الدولية في 

الجنائية  تحريك فكرة المسؤولية إلىى تعد نقطة البداية التي قادت الأولكانت الحرب العالمية  إذا

كرة ن الحرب العالمية الثانية تعتبر نقطة البداية الحقيقية نحو ترسيخ فإف ،ضد مرتكبي الجرائم الدولية

بصفة  سانيةالإنالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم الدولية بصفة عامة وعن الجرائم ضد 

التي و  الإنسانالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق  أحكامخاصة والمترتبة على خرق 

ترتكبها الدول من خلال مسؤوليها وافراد القوات المسلحة التابعين لها، وقد مرت المسؤولية الجنائية 

خلا   ية لاالاستقرار كقاعدة قانون إتجاهالدولية الفردية بمراحل تطور كبيرة حتى تبلورت وانطلقت ب

 (2) لينا ان ندين بالفضل للقانون الدولي الجنائي الذي اسس لهذه الانطلاقة الجديدة.عليها وع

                                                           

( د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، ألقيت على طلبة الدراسات العليا 1)
 ، عمان، الاردن.2019-2018لكلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، العام الدراسي 

 .494( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص2)
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رائم ريخي للمسؤولية الدولية الجنائية عن الجاق نبين في هذا المبحث التطور التووفقا لما سب

الالماني  للإمبراطورالتي قررت المسؤولية الشخصية  1919الدولية بداً من معاهدة فرساي عام 

 الثانيةالمية بعد الحرب الع محاكم ما إلىى وصولا الأولغليوم الثاني لتسببه في اثارة الحرب العالمية 

المسؤولية الفردية للقادة  أقرتوالتي  1946وطوكيو لعام  1945نورنبيرغ لعام  المتمثلة بمحاكم

م للجرائم هإرتكابسبتهم على تمنع من محا واكدت ان الحصانة التي يتمتع بها هؤلاء لا الرؤساءو 

 وقوانين الحرب.  لأعرا الدولية وانتهاكهم 

 أنشئوالذي  2002ي لعام ساسالمحكمة الجنائية الدولية واقرار نظام روما الأ إنشاء إلىوصولا 

جاء  حكمةالمهذه  إنشاءيعتبر الحدث الاهم في هذه الفترة كون ان  والذي الدولية الجنائيةالمحكمة 

 الإنسانامة ر كالجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها لحماية  إرتكابلمنع  نتيجة تظافر الجهود الدولية

 (1) .الإنسانالنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق  فيهوتحقيق العدالة في وقت زادت 

  

                                                           

 549(، المرجع السابق، ص2010العنبكي. نزار ) ( 1)
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 الأولالمطلب 

 دهابع الحربين وما بين محاكمات فترة ما إطارتطور المسؤولية الجنائية الفردية الدولية في 

 

 ى.الأولمحاكمات الحرب العالمية  إطارفي  للأفراداول: تطور المسؤولية الجنائية 

ا قواعد انتهكت فيه الحديث التيى من اولى الحروب في العصر الأولتعتبر الحرب العالمية 

ستخدمو  " العسكريين، أوواعرا  الحرب ونتج عنها العديد من الخسائر البشرية سواء من المدنيين  ت ا 

فيها العديد من الاسلحة التي لم تكن معروفه سابقا كسلاح الطيران والغواصات والغازات السامة 

قد اكدت  ممالأواخلاقيات كانت  بمبادئواستهدا  المدنيين من نساء واطفال وشيوخ ولم يلتزم فيها 

 (1) مرارا على ضرورة احترامها."

ي على فكرة محاكمة مجرم التأكيدى بانتصار الحلفاء تم الأولة وبعد انتهاء الحرب العالمي

الحرب الالمان وتعد اولى المحاولات هي المحاكمة التي شكلها المؤتمر التمهيدي للسلام في باريس 

 (2) الحرب.لتحديد مسؤولية مثيري  1919/يناير / 25في 

للجنة ا ولكسنبورغ وقدمتكل من النمسا والمانيا لانتهاكها حياد كل من بلجيكا  أدينت"حيث  

مادة واكدت على المسؤولية الجنائية  32مفصلا ضمنته قائمة ب  المسؤولية تقريراالمشكلة لتحديد 

 (3)الشخصية لمرتكبي الجرائم الدولية." 

                                                           

( الجرائم ضد الانسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات دار 2006( بكة، سوسن تمرخان، )1)
 .8، بيروت، لبنان، ص1الحلبي الحقوقية، ط

 .21( محيدلي، علي حسين، مرجع سابق، ص2)

 .9خان، المرجع السابق، ص( بكة، سوسن تمر 3)
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 1919ولها معاهدة فرساي لعام من معاهدة سلام ا أكثرى بعقد الأولوانتهت الحرب العالمية 

م ت أجنبيةمحاكم  أمامالمحاكمة  لإجراءلمحاكمة مجرمي الحرب الالمان لكن بسبب رفض المانيا 

 (1) ثاني.الالمحكمة الالمانية العليا في ليبزغ لمحاكمة كبار القادة الالمان باستثناء غليوم  إنشاء

 محاكمة غليوم الثاني امبراطور المانيا. -1

منها بتشكيل محكمة  227في المادة  1919ورد في الفصل السابع من معاهدة فرساي لعام 

كمة محكمة جنائية خاصة لمحا تنشئ“الثاني جنائية دولية خاصة لمحاكمة الامبراطور الالماني غليوم 

تكون هذه عن نفسه وت الدفاعالمتهم الامبراطور غليوم الثاني مع كافة الضمانات لمزاولته حقه في 

  2)من خمسة قضاة يعينون بمعرفة الدول الخمس الكبرى."  المحكمة

لكن هذه المادة لم تطبق في الواقع ولم تجري محاكمة الامبراطور عن الجريمة العظمى ضد 

سليمه هولندا عن ت إمتناعالمحكمة الخاصة بسبب  إنشاءالاخلاق العالمية وقدسية المعاهدات ولم يتم 

  (3) ان حصل على اللجوء اليها. بعد

سو  تتم  ن محاكمتهأالتسليم يتعارض مع دستورها و  مبدأ حتجت هولندا بعدم التسليم لكونا  و 

ي لذلك بقي الامبراطور الالماني غليوم الثاني هناك حتى توف قانونية،عتبارات سياسية وليست إوفق 

                                                           

 .24( محيدلي، حسين علي، المرجع السابق، ص1)

 .1919من معاهدة فرساي لعام  227( أنظر نص المادة 2)

 .23( محيدلي، حسين علي، المرجع السابق، ص3)
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ي انها تعتبر خطوة مهمة ف إلاعتبرت تجربة فاشلة أن هذه المحاكمة لم تتم و أ رغم ،1941في عام 

 (1) شخصية في الدولة. أكبرقرار المسؤولية الفردية ضد إسبيل 

 مسؤولية كبار مجرمي الحرب اللمان في ليبزغ. -2

 المحكمة أمام أومحاكم الحلفاء  أمامنتيجة لاعتبارات سياسية لم " تقبل المانيا محاكمة رعاياها 

مة رعاياها محاك أجلمؤتمر السلام من  إلىفتقدمت المانيا بمقترح  ،التي نصت عليها معاهدة فرساي

 228و 227قانون الماني يجيز تطبيق بنود المادتين  أقرتمحكمة المانية خاصه بذلك بعد ان  أمام

  (2)من معاهد فرساي." 

رائمهم ن المجرمين الذين ارتكبوا جإاوضحنا سابقا ف ين كماالمجرموتم التمييز بين نوعين من  

اكم الدولة قانون ومح إلىيعود هنا  ختصاصحتلتها المانيا فالإإدولة معينة من الدول التي  إقليمفي 

القضاء  لىإيعود  ختصاصمن دولة فهنا الإ أكثر إقليمما المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم في إ ،تلك

 (3) من ممثلي تلك الدول. المشكلةالعسكري الدولي مجسدا في المحكمة العسكرية الدولية 

وعلى الرغم من تقدم الحلفاء للمدعي العام الالماني بقائمة تفصيلية بالاتهامات فلم يقدم منهم 

 أربع لىإ أشهربعقوبات تتراوح بين ستة  ا مخففه جداأحكامنالوا اما  ضابطا 12للمحاكمة فعلا سوى 

 ا مخففة فقد سمح لهم بالهرب مثلأحكامالذين نالوا  بالبراءة وحتى أوجرائمهم  فظاعةسنوات رغم 

                                                           

 ( محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق.2018( د. نزار العنبكي )1)

 .18، القاهرة، ص1( المحكمة الجنائية الدولية، منشورات مكتبة رجال القضاء، ط2001( بسيوني، محمد شري ، )2)

 ( محاضرات عير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2018( د. نزار العنبكي )3)
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محاكمات القائد البحري باستيج والقائد ميولر وغيرهم. وقد فشلت محاكمات ليبزغ فشلا ذريعا وبهذا 

 (1) مضحك. المأساة بشكلالستار على هذه  أسدل

 معاهدة سيفر()الحرب. جرائم  إرتكابمسؤولية التراك عن  -3 

دول الحلفاء والدولة العثمانية حول قضية الارمن  سيفر( بينعقدت معاهدة السلام )معاهدة 

 .1915في تركيا الذين تعرضوا للمذابح وعمليات تطهير عرقي في عام 

تكبوا مذابح الذين ار  الأشخاصونصت هذه الاتفاقية على ان تتعهد الحكومة العثمانية بتسليم 

 للإمبراطورية التابعةجزءا من الاراضي  1914لرعايا الحلفاء في الاراضي التي كانت تشكل عام 

 (2) العثمانية ليتم محاكمتهم من قبل محكمه يشكلها الحلفاء.

والتي  ،1924ن هذه المحكمة لم تظهر للوجود وتم استبدالها بمعاهدة لوزان المبرمة عام أ إلا

في صفقة  1922و 1914العفو الشامل عن جميع الجرائم المرتكبة بين عامي  إعلاننصت على 

 لىإسياسية مع تركيا، مضمونها الحفاظ على استقرارها والاحتفاظ بمجموعة الحكم الجديدة المنحازة 

  (3) من المسؤولين الاتراك. لأيمحاكمات  أيةمن اهتمامهم بتطبيق العدالة فلم تحدث  أكثرب الغر 

  

                                                           

 .312( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)

 .11ص( بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، 2)

 .307( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص3)
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 الثانيةمحاكمات الحرب العالمية  إطارثانيا: تطور المسؤولية الجنائية الفردية الدولية في 

بداياتها  نأ إلاى الأوللورت قبل الحرب العالمية رغم ان بدايات تطور المسؤولية الجنائية تب

 لإنسانيةابعد الحرب العالمية الثانية مما شكل تطورا كبيرا في مفهوم الجرائم ضد  نشأتالحقيقية 

 وتطور القانون الدولي الجنائي بشكل عام.

وسنبين هنا وبصورة مختصرة المحاكم العسكرية التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية وهي 

 (1) .الخاصة العسكريةمحكمة طوكيو محكمة نورنبيرغ العسكرية الخاصة و 

 محكمة نورنبيرغ. إطارالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية في  -1

محاكمات الحرب العالمية الثانية ابتداء حتى قبل ان تنتهي الحرب  إنشاءهنالك خطوات سبقت 

ي تكرار الفشل الذي تعرضت له الفكرة ف الحرب لتلافيكانت دول الحلفاء تستعد لمحاكمة مجرمي 

 لجنة إنشاءبوقع الحلفاء في قصر سانت جيمس اتفاقا  1942ففي عام  ،ىالأولالحرب العالمية 

ية عسكر المحكمة ال إنشاءخطوه على طريق  أولهو  علانوكان هذا الإ ،المتحدة لجرائم الحرب الأمم

/ 2ثم اجتمعت في لندن في  1942/ اكتوبر/ 20ت اللجنة عملها في أالدولية في نورنبيرغ  وبد

 وقامت بجمع الادلة وحصر الجرائم وتهيئة الشهود من قبل الدول الاعضاء.  1942/نوفمبر

حيث  1943/اكتوبر /30وتلا ذلك تصريح كل من روزفلت وتشرشل وستالين في موسكو في 

حرب الالمان من قبل الولايات المتحدة الامريكية بين الحلفاء صراحة نيتهم في محاكمة مجرمي ال

رار وبموجب هذا التصريح تم اق تصريح موسكو، إصداروتم  السوفيتي،والمملكة المتحدة والاتحاد 

                                                           

 .12( بكة، سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص1)
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بة رسمي عن هذه الرغ إعلان أولالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية لمجرمي الحرب الالمان ويعد 

 (1) من قبل الحلفاء.

اجتمعت الدول المنتصرة في الحرب وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا  1945/اب/8وفي 

الالمان  وسيلة ستتم محاكمة مجرمي الحرب بأيةوبريطانيا والاتحاد السوفيتي في مؤتمر لندن ليقرروا 

 (2) لمحاكمتهم.محكمة عسكرية دولية  إنشاءوتم الاتفاق على 

ختصاصمادة اوضحت كيفية تشكيل المحكمة و  30المحكمة وقد تضمن نظام هذه  اتها ا 

 اذإتخ الموقعةعلى الدول  ان ))يجبالمادة الثالثة منه والتي نصت على  أشارتوسلطاتها كما 

 أماممثلوا يجب ان ي بقبضتها والذينالتدابير اللازمة لتامين حضور كبار مجرمي الحرب الموجودين 

ضور بذل كل الجهود لتامين ح أيضاكما يجب عليهم  والمحاكمة،المحكمة العسكرية الدولية للتحقيق 

  (3)ة.((.المحكمة العسكرية الدولي أمامكبار المجرمين الذين يتواجدون على اقاليمها للتحقيق والمحاكمة 

 :ين هماطائفت إلىوقررت محكمة نورنبرغ تصني  الجرائم التي يتم المحاكمة عليها  

لذين ارتكبوها ا الأشخاصاولا: طائفة الجرائم التي ارتكبت في اقاليم الدول التي احتلتها المانيا و 

 تمت محاكمتهم وفق القانون الجنائي والمحاكم الوطنية. الجغرافية فهؤلاءمحددة جرائمهم من الناحية 

ثانيا: طائفة الجرائم التي ارتكبت وليس لها تعيين جغرافي معين فتقرر محاكمة كبار المجرمين 

في محكمة جنائية دولية خاصة وهي محكمة نورنبرغ التي انشأت بموجب ميثاق لندن  أمام

                                                           

 .319( هيكل، أمجد، مرجع سابق، 1)

( المحاكم الجنائية الدولية تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، منشورات دار الحلبي الحقوقية، 2015( ديب، علي وهبي )2)
 .27، بيروت، لبنان، ص .1ط

 .27من نظام محكمة نورنبرغ الجنائية الدولية، نقلا عن ديب، علي وهبي، المرجع السابق، ص 30( أنظر نص المادة 3)
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المحكمة وهي جرائم ضد  إلىوحدد نظام المحكمة الجرائم الدولية التي يمكن احالتها  ،8/8/1945

متهم من كبار القادة الالمان  22وبالفعل تمت محاكمة  ،الإنسانيةم وجرائم الحرب والجرائم ضد السلا

السجن المؤبد واحد المتهمين  إلىسنوات  10والبقية حكم عليهم من  بالإعداممنهم  12وحكم على 

  (1) توفي في السجن قبل تنفيذ حكم الاعدام.

ول أتجربة ناجحة في اقرار المسؤولية الدولية الجنائية الفردية و  أولوتعتبر محاكمات نورنبرغ 

لمتحدة ا الأمموبعد صدور ميثاق  ،محكمة وتحاكم وتطبق العقوبات وينشئنص دولي يحدد الجرائم 

نورنبرغ التي استها المحكمة فقد كلفت الجمعية  ومبادئمحاكمات نورنبرغ  هميةولأ 1945في عام 

مشروع وتدوين قواعد القانون الدولي العرفي وتدوين  بإعدادالعامة للمم المتحدة لجنة القانون الدولي 

اللجنة  وعملت ،نورنبرغ محكمة مبادئ إلىمستندة  ةمشروع قانون للجرائم ضد السلم وامن الانساني

القانون الدولي الجنائي الواردة في نظام محكمة نورنبرغ  مبادئن على حصر موضوع تكليفها بتدوي

 بدأم لتكريس مبادئصياغة سبعة  إلىالصادرة من المحكمة ثم توصلت اللجنة  المبادئو  حكاملأوا

 .الأولكما اوضحناها في المبحث  للأفرادالمسؤولية الجنائية الدولية 

التي تعتبر انطلاقة للقانون الدولي الجنائي  المبادئ أهموبعد ان وضعت محكمة نورنبيرغ 

لك ، واهمها عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهمين وبذللأفرادلاسيما على صعيد المسؤولية الجنائية 

ئم خطيرة جرا إرتكابلرفع الحصانة عن مسؤولي الدول المتهمين ب ساستكون المحكمة قد وضعت الأ

  (2) القانون الدولي الجنائي. مبادئ أهمطور بعد ذلك ليصبح من الذي ت مبدأذات ابعاد دولية وهو ال

                                                           

 ( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2018( د. نزار العنبكي )1)

 .37( ديب، علي وهيب، المرجع السابق، ص1)
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 لم يكن القانون الداخلي إذاسمو القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي بحيث  أومبد

 طارإمن الخضوع للمسؤولية الدولية في  الجريمةيعفي مرتكب  يعاقب على جريمة معينة فذلك لا

ميت التي اقرتها فيما بعد لجنة القانون الدولي وس الأخرى المبادئبقية  إلى ضافةبالإالقانون الدولي. 

 التي سبق ذكرها. عةالسب المبادئب

ثلاث مجموعات كما ذكرنا سابقا هي الجرائم ضد  إلىوقد صنفت المحكمة الجرائم الدولية 

جريمة  افةإضلك مع وجرائم الحرب وهذا هو التصني  الذي اعتمد بعد ذ الإنسانيةالسلم والجرائم ضد 

 (1) الجماعية. الإبادة

 محكمة طوكيو العسكرية. أمامالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية  -2

تقل وحشية عن تلك التي ارتكبتها دول المحور  جرامية لاإ أعمالالقد عر  الشرق الاقصى 

لموافقة ا الاجرامية عن عمالالأواسفرت هذه  الحلفاء،حرب من  وأسرىالغربي وراح ضحيتها مدنيين 

في موسكو استجابة لطلب الاتحاد السوفيتي فقد  1945على تشكيل لجنة الشرق الاقصى في عام 

السوفيتي مقدارا ضئيلا من السيطرة المستقبلية على اليابان كمكافأة على  للاتحاداعطت اللجنة 

مجرمي  اعبإخضحدة. وتوعد في الحرب وتركت السيطرة على اللجنة للولايات المت المتأخر اشتراكه

التي نصت على  (2) لعدالة صارمة وبعد ذلك وقعت اليابان على وثيقة الاستسلام. اليابانيينالحرب 

ام القائد وبذلك ق التحال ،القيادة العليا لقوات  لأوامرخضاع امبراطور اليابان والحكومة اليابانية إ

على في منطقة الباسفيكي الأ وبصفته القائد 1946على لقوات التحال  )مارك ارثر( في عام الأ

لمشاركين ختيار اإوكان  الاقصى،المحكمة العسكرية الدولية للشرق  إنشاءونيابة عن الشرق الاقصى 

                                                           

 .499وكذلك، العنبكي نزار، مرجع سابق، ص  41السابق، ص ( المهدي، محمد أمين، المرجع 2)

 .27( بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص3)
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يس تمثيلي فكان كل عضو يمثل حكومته ول أساسالعسكرية على  الاقصى والمحكمةالشرق  في لجنة

 (1) على عملهما. والتأثيرمحكمة تسييس اللجنة وال إلىدى أمما  ،صفته الشخصية

من لائحة طوكيو يمثل عشرة منهم الدول  2قاضي وفقا للمادة  11وقد تشكلت المحكمة من 

 كثرأدولة واحدة حيادية هي الهند وبذلك تكون منصة المحكمة  إلى ضافةبالإالتي حاربت اليابان 

 (2) دول. أربعتنوعا من محكمة نورنبيرغ التي اقتصرت جنسيات قضاتها على 

ختل  عن ي ن نظام المحكمة لاإة ونوعية الجرائم التي تنظرها فالمحكم ختصاصا بالنسبة لإأم

وطبقا لنص المادة الخامسة من نظام طوكيو تم تحديد الجرائم التي تدخل في  نورنبرغ،نظام محكمة 

حكمة والتي توضح المسؤولية الشخصية والمتمثلة بجرائم ضد السلام وضد عادات مال إختصاص

 صاصإخت الجرائم الداخلة فيمن  عرقية لأي أوسياسية  سبابلأالاضطهاد  الحرب وجريمةواعرا  

 أو مخالفة للقوانين الداخلية للبلد الذي ارتكبت فيه الأفعالالمتصلة بها سواء كانت هذه  أو المحكمة

ن، واعتبر نظام المحكمة ان القادة والمنظمين والمحرضين والمنفذين والمشاركين في تكوين لم تك

 التي الأفعالمن الجرائم المذكورة هم مسؤولون عن كل  أي رتكابمؤامرة لإ أووتنفيذ خطة عامة 

 إرتكابب دانتهإن احدا من المتهمين لم تتم إرغم من ذلك فشخص تنفيذا لتلك الخطة. وبال أييرتكبها 

 (3) جرائم ضد السلم وجرائم الحرب. إرتكابواقتصرت الادانات فقط على  الإنسانيةجرائم ضد 

                                                           

 .41( بسيوني، محمد شري ، المرجع السابق، ص1)

 .44( ديب، علي وهيب، المرجع السابق، ص2)

 .46( ديب، علي وهيب، المرجع السابق، ص1)
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فتهم بص الطبيعيين الأشخاصالشخصي للمحكمة فهي تقوم بمحاكمة  ختصاصما عن الإأ

منها  7كما نجد انها تختل  محكمة نورنبرغ طبقا للمادة  الهيئات، أوالشخصية فقط وتبعد المنظمات 

 حيث انها تعتد بالصفة الرسمية كظر  مخف  للعقاب في تقرير المسؤولية الجنائية الفردية. 

 1948/نوفمبر/12 إلىواستمرت  1946/ ابريل/ 26وعقدت محكمة طوكيو اولى جلساتها في 

ين بعقوبات متفاوتة بين الاعدام والسجن المؤبد متهم عسكريين ومدني 26 بإدانةا أحكام وأصدرت

  (1) من القائد )مارك ارثر( الذي له صلاحية التخفي  والتشديد. بأمر حكاملأوالمؤقت وكان تنفيذ ا

كن لها طوكيو لم ت محكمةان  إلاوطوكيو محكمتي نورنبرغ  ينب الكبيروعلى الرغم من الشبه 

. أنفسهماء التوتر الكبير الذي ساد بين الحلف نورنبرغ بسببنفس القيمة التي نالتها سابقتها محكمة 

رغ نورنب محكمةان قضاة  إلى ضافةبالإسيطرة الجانب الامريكي على ادارة المحاكمة  إلى إضافة

ستقلالكفاءة و  أكثر كانوا ة محكمة طوكيو العسكري إنشاء وجاءت آلية ية من قضاة محكمة طوكيو.ا 

 إلا لإنشائها،كسند قانوني  1945مضامين معاهدتي لندن لعام  إلىالخاصة مستندة  الجنائيالدولية 

ان نظام المحكمة وعملها قد استمد من مضمون نظام محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية الجنائية 

ين نظام ولكن هنالك اختلا  ب ،للأفرادالخاصة في مسألة تحديد وترسيخ المسؤولية الدولية الجنائية 

جنائية الفردية لمتعلقين بجهة ترتيب المسؤولية الدولية ا بأمرينمحكمة طوكيو ونظام محكمة نورنبرغ 

 أخذيالصفة الرسمية للمتهمين ظرفا مخففا للعقوبة في حين ان نظام نورنبرغ لم  إعتبار -وهما. أ

لم يتضمن نظام محكمة طوكيو الدولية الجنائية الموافقة على الصاق الصفة الاجرامية  -بذلك ب

                                                           

 .29( بكة، سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص 2)
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نظام، ورغم كل ذلك تبقى من ال 9المنظمات لكن نظام نورنبرغ اعتمد ذلك في المادة  أوبالهيئات 

 (1) طوكيو سابقة قضائية مهمة اسست لبداية قضاء جنائي دولي في المستقبل.

 تقييم محاكمات محكمة نورنبيرغ ومحكمة طوكيو العسكريتين. -3

محكمتي نورنبرغ وطوكيو العسكرتين في مجال اقرار تطبيق  حققتهرغم النجاح الكبير الذي 

 :ا يليمانهما لم تسلما من الانتقادات ومن هذه الانتقادات  إلاالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية 

 الجهة والمنتصر هو ،كون هذه المحاكم شكلت من قبل المنتصرين ،عدم توافر الحياد القضائي -أ

حايدين يكون هنالك قضاة م بأنتفادي ذلك  بالإمكانوكان  ،ون هو الحاكمفيفرض شروطه ويك الأقوى

ي فهي لم تتشكل باتفاقيه دوليه كما ف الأخرىالدولية  الجنائيةوهي نقطة الاختلا  عن المحاكم 

محكمة و  السابقةكما في محكمتي يوغسلافيا  الأمنولا بقرار من مجلس  الدوليةالمحكمة الجنائية 

  (2) رواندا العسكريتين.

في محكمة طوكيو حيث كان للقائد  حكاملأوتنفيذ ا إصداروكذلك فقدان الحياد حتى في مرحلة 

 (3) العسكري مارك ارثر سلطة واسعه ومطلقة في كل ذلك.

غلبة الطابع السياسي على الطابع القانوني فالمحاكمات في كلتا المحكمتين سياسية وليست  -ب

 ية وغلب فيها الطابع السياسي.قانون

دم رجعية ع ومبدأالشرعية  مبدأالقانونية للقانون الدولي الجنائي فهنالك اهدار ل المبادئهدار إ -ج

 .الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإ مبادئيخال   القوانين الجنائية وكذلك ما

                                                           

 .48(، منظومة القضاء الجزائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص2013( حرب، علي جميل )1)

 ( د. نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2)

 .29( بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص3)
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التمييز بين المتهمين: فهذه المحاكمات لم تطبق على جميع المتهمين بشكل عادل ولم تنجح  -د

دم جدية وهرب البعض الاخر وع الإدانةهم جرائم دولية حيث فلت قسم كبير منهم من رتكابلإ بإدانتهم

 (1) العقوبات من جهة اخرى.

 

 المطلب الثاني

 الأمنالمحاكم الخاصة المشكلة من قبل مجلس  إطارالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية في 

 .والمحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الفردية الدولية امام المحاكم المشكلة من قبل مجلس  المسؤوليةنتناول في هذا المطلب 

الجنائية الفردية  ةالمسؤوليالامن الدولي وهي محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا العسكريتين ثم نتناول 

 الدولية امام المحكمة الجنائية الدولية.

 منالأالمشكلة من قبل مجلس  الجنائيةالمحاكم  أمامالدولية  الفرديةاول: المسؤولية الجنائية 

 الدولي.

لعام  لسابقةامحكمة يوغسلافيا  إطارفي  للأفرادوسنتناول في هذا السياق المسؤولية الجنائية 

ا التي شكله الأخرىهاتين المحكمتين دون بقية المحاكم  هميةلأ 1994ومحكمة رواندا لعام  1993

 الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكامله بموجب  الممنوحةفي ضوء الصلاحيات  الأمنمجلس 

لكتلة االدوليين. لقد ادى سقوط الاتحاد السوفيتي وتهاوي دول  الأمنالمتحدة للحفاظ على السلم و 

القرار  أحاديةببات يعر   انتهاء الحرب الباردة وظهور ما إلىالشرقية خلال تسعينات القرن الماضي 

                                                           

ة الدولية ودورها في قمع الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( المحاكم الجنائي2015( ديب، علي وهبي )1)
 .50لبنان، ص
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يعني على الاطلاق اختفاء شبح الحرب في مناطق كثيرة من العالم ففي عام  ان ذلك لا إلا ،الدولي

دنيين الجرائم في حق المسلمين من قتل للم أبشع إرتكابقام الصرب في يوغسلافيا السابقة ب 1991

 (1) وابادة قرى كاملة.

التعذيب الجسدي والنفسي من اغتصاب جماعي منظم للنساء  أنواعفقد مورست في حقهم كل 

وفي نفس الوقت كانت رواندا تعيش حرب اهلية بسبب صراع عرقي وقبلي  عرقي،والاطفال وتطهير 

ي فرنسا والمدعومة من قبل قوة دولية ه الحكومية،بين قبيلتي التوتسي والهوتو التي تدعمها القوات 

والتي حصدت العديد  1994من قبل قبيلة الهوتو في عام  الإنسانيةجرائم ضد  إرتكاب إلىمما ادى 

م مطالبة المجتمع الدولي لتشكيل محاك إلى الأحداثهذه  فظاعةدت أو  ،قبيلة التوتسي من الارواح من

والسلم  لأمناوكون حفظ  ،الدولي الأمنلمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم كون هذه الانتهاكات تهدد السلم و 

المتحدة بموجب الفصل  الأمممن ميثاق  39وفقا للمادة  الأمنمجلس  إختصاصالدولي هو من 

 (2) تدابير مؤقتة وغير مؤقتة. إتخاذالسابع يستطيع 

خطوة هامة في اقرار المسؤولية الجنائية  الأمنتخذ مجلس إ 1994وعام  1993ففي عام 

بتشكيل محكمتين مخصصتين لمحاكمة مسؤولي الجرائم التي ارتكبت في اراضي  الدوليةالفردية 

 (3) ي رواندا.يوغسلافيا السابقة وفي اراض

 محكمة يوغسلافيا السابقة. أمامالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية  -1

                                                           

 .59( محيدلي، حسين علي، المرجع السابق، ص1)

 .54وكذلك، ديب، علي وهبي، المرجع السابق، ص 82( حرب، علي جميل، المرجع السابق، ص2)

 .29( بكة، سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص3)
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هما في تقلالإسسلوفينيا وكرواتيا  إعلانبنتيجة تفكك جمهوريات يوغسلافيا السابقة وذلك 

علانو  ،1991/ديسمبر/25 جمهورية  إعلانكان  1992البوسنة والهرسك في مارس  إستقلال ا 

الجرائم ضد  فظعأالبوسنة والهرسك بداية لحملة وحشية مارسها الصرب للتطهير العرقي حيث ارتكبوا 

  الجنسي. الإعتداء أشكالوغيره من  الإغتصابمثل القتل والترحيل و  الإنسانية

 بعدة الأمنونتيجة لضغط الراي العام العالمي من هذه الممارسات الوحشية تدخل مجلس 

 أنبشمع الادلة والتحقيق جلجنة خبراء ل إنشاءبالقاضي  780هذه القرارات قرار رقم  أهممن قرارات 

الذين استندا  827ورقم  808مخالفة اتفاقيات جني  وانتهاكات القانون الدولي الانساني والقرار رقم 

لافيا المحكمة الجنائية الدولية في يوغس إنشاءبالمتحدة القاضي  الأممالفصل السابع من ميثاق  حكاملأ

 (1) ي للمحكمة.ساسوالنظام الأ

لية لمسؤو تحديد ا إطارفي  السابقةليوغسلافيا  الدوليةمتازت به المحكمة الجنائية إما  أهمومن 

 :الجنائية الدولية هو كما يلي

ى الأولالناحية  ،دوليا من ناحيتينى الأول السابقةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  إنشاءيعتبر  -أ

نشائها من قبل مجلس إالمتحدة قد تم  الأمممحكمة جنائية دولية في عهد منظمة  أولمن حيث انها 

ة لمقاضاا مبدأوالفعلي لسريان  الأولومن ناحية ثانية تعتبر المحكمة هي التطبيق  ،الدولي الأمن

 (2) محكمة دولية جنائية لها نظامها القضائي الواضح. أمامالدولية الجزائية على الأفراد 

  الدولي ووجود العر  تأثيرهو تأكيد بقاء  السابقةمحكمة يوغسلافيا  الحدث الابرز في محاكمات -ب

دعي الدولية عندما تدخل الم الجريمة أركانوتحديد مفهوم و  ،للأفرادفي تحديد المسؤولية الجنائية 

                                                           

 .47هدي، محمد أمين، المرجع السابق، ص ( الم1)

 .82( حرب، علي جميل، المرجع السابق، ص2)
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 الإنسانيةد ض رتكبوا جرائمإقد  حال متهمينأو  ،السابقةالدولية ليوغسلافيا  الجنائيةالمحكمة  أمامالعام 

 لسابقةان نظام محكمة يوغسلافيا أالعر  الجنائي الدولي في حين  تأثيرعلى  في وقت السلم بناء

والنزاعات  تتحقق في وقت الحروب الإنسانيةن المسؤولية الجنائية الفردية في الجرائم ضد أينص على 

 (1) ي المدعي العام.أخذت المحكمة بر أ، ثم المسلحة فقط

على المسؤولية الجنائية الفردية بما في ذلك  السابقةي لمحكمة يوغسلافيا ساسنص النظام الأ -ج

ت للمحكمة المؤق ختصاصمسؤولية رئيس الدولة بالنسبة لبعض الانتهاكات التي ارتكبت خلال الإ

عرا  الحرب وجرائم أومخالفة قوانين و  1949وتشمل الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جني  لعام 

ابقة على ليوغسلافيا الس الدولية، " لقد كانت المحكمة الجنائية الإنسانيةالجماعية وجرائم ضد  الإبادة

عض فلم تقصر الاتهام على بكمحكة نورنبرغ وطوكيو العسكريتين  الأخرىخلا  المحاكم الخاصة 

نتمائه ض النظر عن اها لكل من ينتهك القانون الدولي الانساني  بغإختصاصالمجرمين  ولكن امتد 

 (2) النزاع." أطرا طر  من  الى

مع  ةويالأول ولهموازي  إختصاصليوغسلافيا السابقة  الدوليةالمحكمة الجنائية  إختصاص -د

 ختصاصي للمحكمة بخلا  الإساسالجنائي الوطني بصدد الجرائم الواردة في النظام الأ ختصاصالإ

 (3) التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية.

عدم جواز  ألجنائية ليوغسلافيا السابقة مبدي للمحكمة اساسمن النظام الأ 10المادة  أقرت -ه

ن ا  المحاكم الوطنية سبق و  أماميجوز محاكمة شخص  لا أيمحاكمة المتهم عن الجريمة مرتين، 

لق في حالات استثنائية ضيقة تتع إلاالجنائية الدولية ليوغسلافيا، " المحكمة  أمامتمت محاكمته 

                                                           

 ( محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.2018( د. نزار العنبكي )1)

 .56مصر، ص، القاهرة، 1( المحكمة الجنائية الدولية، منشورات مكتبة رجال القضاء، ط2001( بسيوني، محمود شري  )2)

 .546( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص3)
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غير  ةكانت المحاكم الوطنية التي سبق وان تمت هي محاكم أوبكون الجريمة هي جريمة قانون عام 

وع ورد موض إذا أوالمتهم من المسؤولية الجنائية الدولية  اءلإعفتهد  غير محايدة كانت  أوعادلة 

المحكمة  أمامعلى التحقيقات الجارية  ن يكون لها عواقبأنقاط قانونية يمكن  أوالدعوى على وقائع 

 (1) الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة."

المحكمة كان في ن مقر أجهت للمحكمة هو مقر المحكمة كون الانتقادات التي و  أهممن 

لذي وجه وكذلك الانتقاد ا .ليها يعرض الشهود والضحايا للخطرإحيث كان السفر  ،لاهاي في هولندا

محاكمة تجريها محكمة يوغسلافيا السابقة واقرار المسؤولية  أولوهي تعد  لها بشأن محاكمة تاديش

حد رر لأغتصاب متكإوقام ب مة التعذيبه جريرتكابدولية ضد المدعو تاديش لإالجنائية الفردية ال

الدولي  الأمننشائها من قبل مجلس ا  المحكمة و  إختصاصخرى تتعلق بأات ضحاياه. وهنالك انتقاد

 دام.لم تتضمن عقوبة الاع حكاملأخاصة ان ا ،رتكبتأالتي  الفظائعها مع أحكامعدم تناسب  وبشأن

انها تعتبر رسالة قوية ورادعه لكل من تسول  إلالهذه المحكمة من انتقادات  ما وجههورغم كل 

ان خاصة بعد محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبود ،مثل هذا النوع من الجرائم إرتكاب نفسهله 

ائية المسؤولية الجن مبدأ القضايا التي طرحت على المحكمة والتي كرست أهممن  وهي ،ميلوزوفج

  (2) سلافيا.ثناء النزاع في يوغأبادة وتعذيب ا  جرائم قتل و  هرتكابلإ الإنسانيةالفردية عن الجرائم ضد 

 محاكمات محكمة رواندا. إطارفي  للأفراد الدوليةالمسؤولية الجنائية  – 2

الكوارث  أكبر إحدى 1994العام تشكل عمليات القتل الجماعي والتعذيب التي حدثت في 

في القرن العشرين التي نفذت من قبل الحكومة الرواندية التي كانت تحت قيادة الهوتو في  الإنسانية

                                                           

 .547( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)

 .40بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)
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ندية التي الوطنية الروا والجبهةحيث دار نزاع بين القوات الحكومية الرواندية بقيادة الهوتو  .وقتها

ي تقل كلا الت الطائرةسببه سقوط  وكان 1994يقودها التوتسي في نزاع دام مائة يوم فقط من عام 

 (1) .1994/ ابريل / 6من الرئيسين الرواندي والبورندي فوق مطار كيجالي في 

ى الرغم من عل التوتسي.وقتل بسبب هذا النزاع حوالي نص  مليون رواندي كلها تقريبا من 

ي كان متباطئا ف الأمنان مجلس  إلافي رواندا واضحة  الإبادة أعمال إرتكابان الادلة الكثيرة على 

/ تشرين 8في  955قراره رقم  إصدارب الأمناجراءاته التي اتخذها بعد تشكيل لجنة خبراء قام مجلس 

  (2).حكمةالمي لهذه ساستشكلت بموجبة المحكمة الدولية لرواندا والحق بها النظام الأ 1994الثاني / 

الذين ساهموا  الأفرادمحكمة جنائية خاصة لغرض واحد وهو محاكمة ومعاقبة  إنشاءوتضمن 

لطة الدولي يملك س الأمنكون مجلس  لها.الجرائم الخطيرة في رواندا والاقاليم المجاورة  إرتكابفي 

 ،المتحدة ممالأالفصل السابع من ميثاق  أحكام الدولي بموجبوالسلم  الأمنيراه مناسبا لحفظ  ما إتخاذ

جنائية المحكمة ال إنشاء أجلن المشاكل السياسية والعملية من الدولي العديد م الأمنولقد واجه مجلس 

ع م لأمناالحرب الاهلية في رواندا فتفاوض مجلس  أحدثتهالدولية لرواندا بسبب الدمار الشامل الذي 

 منالأمقعدا في مجلس  المحكمة عندما كانت رواندا تشغل إنشاء أجلالحكومة الرواندية الجديدة من 

ء الدولي الجزا لإقرارمحكمة رواندا يكون المجتمع الدولي قد شهد الولادة الثانية  إنشاءوب (3) في حينها.

                                                           

 .391هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص ( 1)

 .84ديب، علي وهبي، المرجع السابق، ص ( 2)

 .85حرب، علي جميل، المرجع السابق، ص( 3)



55 
 

 

 واسعةالالمتحدة وجهازها الرئيسي والحيوي ذو السلطات  الأمممن ضمن ولاية  للأفرادالمستهد  

 :به المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هو متازتما إهم أو  (1) الدولي. الأمنمجلس 

القصور التشريعي الذي وقع به نظام و تجاوز نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الخطاء  -أ

الجرائم ضد  رتكابإفيما يتعلق بتجسيد المسؤولية الجنائية عن  السابقةالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا 

ل ترك الحروب ب أوفي وقت السلم حيث لم يشترط نظام محكمة رواند وجود النزاع المسلح  الإنسانية

دور  أثيرتوهذا يدل على بقاء  أيضاوقت السلم  الإنسانيةالباب مفتوحا لشمول مرتكبي الجرائم ضد 

 (2) .للأفرادالجريمة المسؤولية الجنائية الدولية  أركانالعر  الجنائي الدولي في تحديد 

مع  يةو الأولموازي ولو  إختصاصليوغسلافيا السابقة  الدوليةالمحكمة الجنائية  إختصاص -ب 

 ختصاصي للمحكمة بخلا  الإساسالجنائي الوطني بصدد الجرائم الواردة في النظام الأ ختصاصالإ

 (3) التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية.

ن ع عدم جواز محاكمة المتهم مبدأي للمحكمة الجنائية لرواندا ساسمن النظام الأ 9المادة  أقرت -ج

كانت  وأفي حالات استثنائية ضيقة تتعلق بكون الجريمة هي جريمة قانون عام  إلا" مرتين،الجريمة 

 ءلإعفاغير محايدة كانت تهد   أوالمحاكم الوطنية التي سبق وان تمت هي محاكمة غير عادلة 

ها ن يكون لأورد موضوع الدعوى على وقائع يمكن  إذا أومن المسؤولية الجنائية الدولية  المتهم

 (4) المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة." أمامعواقب على التحقيقات الجارية 

                                                           

 .65المرجع السابق، صبسيوني، محمد شري ، ( 4)

 .د. نزار العنبكي، محاضرات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 1)

 .546العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص ( 2)

 .547المرجع نفسه، ص( 3)
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 لأنظمةافرق تقريبا بين محكمة يوغسلافيا ومحكمة رواندا العسكرتين في  لا أنهوعليه نجد 

  (1) من لاهاي. دلاب ،مدينة اروشا تنزانيا فين مقر محكمة رواندا هو في أ إلابكل منهما  الخاصة

قد واجه انتقاد واسع مثل سابقتها في يوغسلافيا كون اختيار مقر  المقروحتى اختيار هذا 

للمحكمة خارج رواندا يرتب اعباء اضافيه على عاتق المحكمة متمثلا في دفع تكالي  انتقال الشهود 

 (2) والضحايا والمتهمين.

كما لم تسلم محاكمات رواندا من الانتقادات مثل سابقتها محكمة يوغسلافيا بسبب كون الطابع 

 والمالية،ية خاصة من الناحية الادارية إستقلالالمؤقت وعدم وجود مقر متكامل لها، وعدم وجود 

 لا هيالمحكمة على التعاون الدولي ف إعتماديعالج المحاكمات الغيابية وكذلك  ونظام المحكمة لا

 .والتحقيقاتتملك سلطة اجبارية لجعل الدول تتعاون من ناحية تسليم المجرمين وجمع الادلة 

 لىإاعة الجرائم المرتكبة تحتاج ظستبعادها عقوبة الاعدام ففإوكذلك يعاب على هذه المحكمة 

 (3) عقوبات رادعة مثل الاعدام لتلافي تكرار مثل هذه الجرائم.

بالرغم من و  لا يمكنهامثل هذه المحاكم الدولية الظرفية والمحددة الغرض  بأن اخيراونشير هنا 

ان تكون اداة فعالة لقمع انتهاكات القانون الدولي ه وعدالة الغرض الذي انشات من اجل أهمية

جاءت نتيجة ارادة سياسية من خلال  الظرفي بانهاطابعها  إلىعديدة تضا   سبابالانساني، لأ

 تأكيدوبال الأمنالدولي وفقا لمصالح الدول الكبرى وهم الاعضاء الدائمين في مجلس  الأمنمجلس 

جهات تلك المحاكم تو  تتأثر وبالتاليالاخرين المؤقتين  العشرةراي وقرار وتوجه الدول الاعضاء  سيتأثر

                                                           

 .43بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 4)

 .48المهدي، محمد أمين، مرجع سابق، ص( 1)

 .43ص بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق،( 2)
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التي  اليةالم بالأموريتعلق  ثم في قرارات المحكمة وكذلك ما ،من حيث اختيار القضاة ابتداء بذلك.

المتحدة توفيرها وهي في نفس الوقت عاملا اخر في التحكم في مدى فاعلية  الأمميتوجب على 

 (1) المحكمتين.

 المحكمة الجنائية الدولية. أمامثانيا: المسؤولية الجنائية الفردية الدولية 

 المحكمة الجنائية الدولية. وتأسيسنشأت  -1

تتكرر  لا أنبى والثانية تعهد المجتمع الدولي الأولنتيجة للدمار الذي خلفته الحربين العالميتين 

 إضافةلية ية ودو إقليمحروب ونزاعات مسلحة كثيرة  علتفتالكن رغم ذلك فقد  اخرى،هذه المآسي مرة 

   ماالدكتاتورية القمعية وخل الأنظمةقد حصلت بعلم ومعرفة  الإنسانانتهاكات خطيرة لحقوق  إلى

 (2) مليون ضحية. 170 إلى 70بين 

 ،تاليةوالانتهاكات المت الفظائعقضاء دولي جنائي دائم ليواجه هذه  إنشاءفكان من الضروري 

 للمسؤولية الدولية الجنائية كوسيلة للحفاظ على النظام آلياتوجود  أهميةالحكومات  أدركتكذلك فقد 

عادةالدولي و  حيث ان المحاكم الدولية الخاصة لم تكن مفيدة بالقدر الكافي ووجهت لها  ،السلام ا 

ابتة تطبق قواعد قانونية ث إنشاءالعديد من الانتقادات وبالتالي فان القضاء الجنائي الدولي يقتضي 

 (3) دائما من خلال محكمة جنائية دائمة.

وتم  ،المحكمة الجنائية الدولية إنشاء أجلوكان الطريق طويلا وحافلا بالخلافات الدولية من 

 إعدادبالمتحدة لجنة القانون الدولي  للأممتحدة حيث كلفت الجمعية العامة الم الأمم إطارذلك في 

                                                           

 .549د. العنبكي نزار، مرجع سابق، ص( 1)

 .474هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 2)

 .107ديب، علي وهبي، مرجع سابق، ( 3)
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عداد دراسة شاملة لهذا الغرض وواصلت الجمعية إوتم  1989مشروع محكمة جنائية دولية عام 

تكلي  لجنة القانون الدولي  إعادة 1996ان قررت في المؤتمر الدبلوماسي عام  إلىالعامة العمل 

لمؤتمر ا إلىالمحكمة  إنشاءمشروع  بإحالةبتقديم المشروع النهائي للمحكمة والتي قامت بالفعل 

دولة وبعد  160يونيو وشاركت فيه  17 إلى 15الذي انعقد في الفترة من  1998الدبلوماسي عام 

دولة  124 عليهي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت ساسنظام روما الأ إعتماددة تم مداولات عدي

  (1) واعترضت سبعة دول هي الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والهند والعراق وقطر وليبيا واليمن.

ن يصبح هذا النظام معاهدة دولية نافذه بعد سنتين أدولة وعلى  21امتنعت عن التصويت و 

عنه في  علانوذلك عند الإ 2002/ابريل/10فعلا في  ما تممن مصادقة الدول الستين عليه وهذا 

محكمة جنائية دولية بمصادقة الدول الستين على النصاب وبلوغ  إنشاءالمتحدة عن  الأمممؤتمر 

 .2002/ تموز /1النصاب القانوني المطلوب ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ رسميا في 

هاء المتحدة وفق الأممحلم طويل راود الهيئات الدولية والمنظمات لاسيما منظمة  تحققوبذلك 

انون الدولي الق إطارالحدث هو الحدث الاكبر في  ويعتبر هذا القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي

 . 1949واهم حدث بعد اتفاقيات جني  لعام 

انتهاكات جنائية خطيرة تشكل تهديد  أيةداة فعالة لردع ومنع أن تكون أيمكن  المحكمةوهذه 

 على النظام الدولي والقانون الدولي الانساني.

                                                           

 .118بسيوني، محمد شري ، مرجع سابق، ص( 1)
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ب سيادة الدول كونها تسل يةإشكالهذه المحكمة هي  إنشاءالصعوبات التي واجهت  أهمولعل 

 (1) الدولة لسلطتها الجنائية في القانون الجنائي الوطني. حتكارإخصوصيات الدول وهي  أخص

ي ساسفي ديباجة النظام الأ قد سدت هذه الذريعة وبينت ابتداء الدوليةلكن المحكمة الجنائية 

 والاصيلة تكون للقضاء الجنائي الوطني. يةساسالأان قضاء المحكمة هو قضاء تكميلي والولاية 

 (2) السمات الرئيسية التي اتسمت بها المحكمة الجنائية الدولية. -2

المحكمة الجنائية الدولية عن غيرها من المحاكم الجنائية الدولية  بهاوهذه السمات التي تميزت 

 ذات الطبيعة الظرفية هي كما يلي: أوالخاصة 

 أسيستن المحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ بموجب اتفاق خاص بين المنتصرين كما حصل في إ -ا

ية الثانية من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالم أنشأتاتان لين المحكمتي نورنبيرغ وطوكيو العسكرت

ها القانوني عن المحاكم الخاصة وهما محكمتي يوغسلافيا ورواندا التي أساسكما تختل  من حيث 

 الفصل السابع من حكاملأ إستنادامنه  صادرةالدولي بموجب قرارات  الأمننشأت من قبل مجلس أ

 المتحدة. الأممميثاق 

الذي هو معاهدة دولية  يساسنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأأنما ا  و 

عاهدات المتعلقة بالم حكاملأالشروط وا هي تنطبق عليساسوبالتالي فان نظامها الأ طرا متعددة الأ

                                                           

 .د. العنبكي نزار، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 2)

وكذلك د. نزار العنبكي  485وكذلك، هيكل أمجد، مرجع سابق، ص 143مرجع سابق، صبسيوني، محمود شري ، ( 1)
 محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.
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ي ينص على ساسمالم يرد نص في النظام الأ 1969الدولية واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 

 (1) خلا  ذلك.

دولية دائمة كونها قد انشات بموجب معاهدة دولية لغرض  مؤسسةالمحكمة الجنائية الدولية هي  -ب

 الجماعية وجرائم الحرب الإبادةالذين يرتكبون جرائم دولية خطيرة وهي جريمة  الأشخاصمعاقبة 

 واضيفت لها جريمة العدوان. الإنسانيةوالجرائم ضد 

 تمارس هي لاان المحكمة الجنائية الدولية قضاؤها تكميلي وهو مكمل للقضاء الوطني ف -ج

عدم رغبة القضاء الوطني في  أوعدم قدرة  أوهمال إ أوتقاعس  أوفي حالة عجز  إلااتها إختصاص

 (2) مقاضاة المجرمين مرتكبي الجرائم الدولية. أوالتحقيق 

ي للمحكمة الجنائية ساسالقانونية العامة والخاصة التي نص عليها نظام روما الأ المبادئ – 4

 الدولية.

 العامة: المبادئ اول:

 بنص إلجريمة ول عقوبة  ل أمبد -1

يسال الشخص جنائيا بموجب هذا النظام مالم  ي ))لاساسمن النظام الأ 22حسب نص المادة 

وسع في يجوز الت لا هالمحكمة(( وعلي إختصاصيشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في 

سلوك  يأن تفسير إكما  ،نه يفسر لصالح المتهمإفغموض كان هنالك  إذانه أو  أتفسير هذا المبد

للقانون  جريمة طبقا أنهسلوك على  أييؤثر على تكيي   ي لاساسجريمة طبقا للنظام الأ أنهعلى 

ة ي للمحكمة الجنائية الدوليساسبنص( هو غاية النظام الأ إلاعقوبة  )لا أمبد إعتمادن أكما  الدولي.

                                                           

 .143( بسيوني، محمد شري ، المرجع السابق، ص2)

 .549( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)
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ن هذا أو  سره.أالمجتمع الدولي ب إهتماميرة محل الجرائم الخطفغايتها فرض العقاب على مرتكبي 

ذا النص ن هأي من خلاله ثغرة كبيرة في القانون الدولي الجنائي ومن شساسالنص قد سد النظام الأ

صحيح لنصابه ا إلىن يعيد جزء من القانون الدولي وهو الجزء المتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة أ

 (1) يعد لازما وضروريا لوجود قانون دولي جنائي على الصعيد الدولي. أالمبد ن تقنين هذاأعتبار إب

 .الأشخاصعدم رجعية النص على  أمبد -2

سلوك قبل نفاذ القاعدة القانونية  أومحاكمة شخص عن واقعة  مبدأيجوز من حيث ال ذ لاإ

بحسب  أولما كان تطبيق هذا المبد ،يساسمن نظام روما الأ 24الجديدة وعلى ذلك نصت المادة 

الاستثناء التقليدي في القوانين الجنائية وهو  إلى 24/2المادة  أشارتالقواعد العامة ليس مطلقا فقد 

 (2) )القانون الاصلح للمتهم(.

  

                                                           

. نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، وكذلك أنظر د 588( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)
 مرجع سابق.

 .144من نظام روما الأساسي، نقلا عن بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 24( أنظر نص المادة 2)
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 عدم جواز المحاكمة عن نفس الجريمة مرتين. أمبد -3

الجنائية الدولية وسبق وان ورد في ي للمحكمة ساسمن النظام الأ 20وعلى ذلك نصت المادة 

نظامي محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا العسكريتين كما تم تضمينه في العهد الدولي الخاص 

 ،لدوليةي للمحكمة الجنائية اساسخيرا تم النص عليه في نظام روما الأأبالحقوق المدنية والسياسية و 

وبين  حكمة الجنائية الدوليةمال إختصاصامل بين التك أمراعاة مبد أهذا المبدحيث يشترط لتطبيق 

لمحكمة ا إختصاصشخص مرتكب جريمة من الجرائم التي تدخل في  إزاءالقضاء الوطني  إختصاص

محكمة جنائية  أمامالمحاكمة  أون محلا للملاحقة والتحقيق الآ أصبحكان ذلك الشخص قد  إذا

لتحقيق في ا المتبعةمرهون بشرط صحة وسلامة الاجراءات  دأتطبيق هذا المب ن تحقيقأكما  خرى.أ

 وأتهرب المتهم من المسؤولية والعقاب  إلىتخذت بالشكل الذي يؤدي إتكون قد  المحاكمة وان لا أو

تحقيق  أية والنزاهة وبشكل يتفق مع مبدستقلالان اجراءات المحاكمة لم تجري بصورة تتسم بالإ

 (1).العدالة

 المحكمة إختصاصعدم تقادم الجرائم الداخلة في  أمبد -4

لمادة ا عليهمنع افلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب ونصت  إلى"  أويهد  هذا المبد

يا لدخول عدد من الدول في المعاهدة والمشاركة في أساسي وكان هذا الشرط ساسمن النظام الأ 29

يوجد لهذا  عدم الرجعة ولا أاصيل قد وضع بمواجهة مبد أهو مبد أوهذا المبد (2)ي." ساسالنظام الأ

ما ان نطاق تطبيق ك الدوليتين،قرين في نظامي محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا الجنائيتين  مبدأال

                                                           

الدولي وكذلك أنظر د نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون  144( بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق ص 1)
 الجنائي، مرجع سابق.

 .469( حرب، علي جميل، المرجع السابق، ص2)
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ي للمحكمة ساسمن نظام روما الأ 5جاء واسعا ليشمل جميع الجرائم الواردة في المادة  مبدأهذا ال

 (1) الدولية.الجنائية 

 المسؤولية الجنائية الفردية مبدأ -5

لجنائية المسؤولية ا مبدأ نأذو اصول ثابتة اعتبارا من محاكمات نورنبيرغ وطوكيو و  مبدأوهذا ال

 أوين سياسي أوعتر  به منذ ذلك الوقت ليطبق على ممثلي الدول سواء كانوا حكام إالفردية قد 

البشرية لعام  ادةالإبمنع  إتفاقيةفي محكمة يوغسلافيا ورواندا وكذلك في  تأكيدهومن ثم تم  عسكريين

من النظام  25المادة  مبدأبتشكيل المحكمة الجنائية الدولية وكرست هذا ال مبدأواقترن هذا ال .1948

ها كابإرتالمساهمين في  أوالمحكمة  إختصاصي ضد مرتكبي الجرائم الخطرة الداخلة في ساسالأ

عاديين.  ادكأفر بصفتهم الاصلية  أوموظفين  أوسواء بصفتهم كممثلين عن الدول  الأفرادليشمل 

المسؤولية الفردية وضعه الصحيح بمقتضى القانون الدولي في نطاق  مبدأ وعلى هذا النحو يتخذ

ي فهي تخص ساسمن النظام الأ 25ي كما تعكس ذلك الصياغة المفصلة للمادة ساسالنظام الأ

 أوه رتكب المجرم الفعل بنفسإون مسؤولون بصفتهم الفردية سواء ويكون بيعيينالط الأشخاص

ي التي رفضت التمسك والاعتداد بالصفة الوظيفية ساسمن النظام الأ 27عليه المادة  كدتبالاشتراك وأ

 28المحاكمة. وكذلك نص المادة  أوالتحقيق  أوالرسمية للشخص لغرض التخلص من المسؤولية 

طبيق القواعد ت إلى ضافةبالإوالوزراء بالمسؤولية الجنائية.  الرؤساءمن النظام المتعلقة بشمول القادة و 

 (2) .العامة في المسؤولية الجنائية

  

                                                           

 ( د. نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.3)

 ( د. نزار، العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.1)
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 الغلط في الوقائع والغلط في القانون. -6

 متناعفي الوقائع سبب لإ يشكل الغلط ))لاي ساسمن النظام الأ 32ونصت عليه المادة 

ن الدولي القانو  (( يعتدالجريمة رتكابالركن المعنوي لإ إنتفاءنجم عنه  إذا إلاالمسؤولية الجنائية 

ة حسب من المسؤولية الجنائي للإعفاءبه كسبب  ويأخذالجنائي في بعض الحالات بالغلط بالقانون 

ي ساسان النظام الأ (1) النظام.من  33هذا النص ونص المادة  ومعنى 32من المادة  2نص الفقرة 

 متناعفي الوقائع والغلط في القانون على قدم المساواة كسبب لإ ،الغلط الدولية يضعللمحكمة الجنائية 

 اءالرؤس بأوامريتعلق  الأمركان  إذا أوالركن المعنوي  إنتفاءنجم عنه  إذاالمسؤولية الجنائية 

 (2) المسؤولية الجنائية هو القصد الجنائي. إمتناعومقتضيات المصلحة العامة ومعناه ان مدار 

 

 الخاصة ثانيا: المبادئ

 التكامل مبدأ -1

وحسب هذه  ي.ساسمن النظام الأ 1والمادة  10والذي نصت عليه ديباجة النظام الفقرة 

هذا  لإقرارو النصوص تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية 

لقضاء الجنائي صيلة لالا بالصفة مبدأسيادة الدول ويسلم ال مبدأ كبيرة كونه يقر باحترام أهمية مبدأال

 أو ناعإمت أوق في حالة عجز تكميلي يطب إختصاصهو  الجنائيةالمحكمة  إختصاصن أو  ،الوطني

 (3) المحاكمة. أوعدم رغبة القضاء الوطني عن التحقيق 

                                                           

 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من  33و 32( أنظر نصوص المواد 2)

 .594( العنبكي، نزار، مرجع سابق. ص3)

 .172وكذلك بسيوني، محمود شري ، المرجع السابق، ص 99( بكة، سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص 1)
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 التخصيص مبدأ -2

المحكمة الجنائية الدولية عن  أمامالتحقيق  أوالمحاكمة  إلىويعني عدم جواز تقديم شخص 

ية ليمقن تتنازل عن ولايتها الإأكما يجوز للمحكمة  المحكمة،يشكل جريمة بموجب نظام  سلوك لا

  (1) .ختصاصالمحكمة الجنائية الدولية عن طرق نقل الإ إلىالجنائية 

 التعاون الدولي مبدأ -3

 (2) الدولية.ي للمحكمة الجنائية ساسمن النظام الأ 91-36حيث نصت على ذلك المواد من 

عدم افلات المجرمين من المسؤولية  أجل المحكمة منملزمة ببذل التعاون مع  طرا لتكون الدول الأ

ائم التحقيق والمقاضاة على الجر  هم للجرائم الدولية، من خلال التعاون في مجالإرتكابوالعقاب عن 

ما يمكن ك .ختصاصهذا الإ إطارتقديم طلبات التعاون في  بشأنللسلطة الممنوحة للمحكمة  إستنادا

دولية  منظمة أيدولة طر  لتقديم مساعدتها كما لها ان تطلب من  أين تطلب من أللمحكمة 

منها و  ،التعاون التي تخص بعض الدول أشكالشكل من  أي أومستندات  أوحكومية تقديم ملفات 

 كمةالتعاون المطلوبة مع المح أشكالتسهيل الاجراءات الواردة في القوانين الوطنية لتحقيق جميع 

 (3) ا بالشكل المطلوب.أعمالهإنجاز  أجلالجنائية الدولية من 

ئية قر المسؤولية الجناأي للمحكمة الجنائية الدولية قد ساسن نظام روما الأأويتضح مما تقدم 

لمناصب التي ا أوفقط ودون الاعتداد بالصفة الرسمية  الطبيعيين الأشخاصالفردية بشكل واسع على 

روما  قرار نظامإكما ان  ،واقعا في القانون الدولي الجنائي أصبح يشغلونها وهو بذلك قد كرس ما

                                                           

 .596( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص2)

 حكمة الجنائية الدولية.من نظام روما الأساسي للم 91-36( أنظر نصوص المواد 3)

 .597( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)
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ي للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية قد شكل عامل ردع لكبار القادة والمسؤولين والى درجة ساسالأ

معينة بعد ان ظلوا لفترة طويلة بمنأى عن تحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن كثير من الجرائم 

مساهمة، ال أوالتخطيط  أوالاعداد  أوي مختل  دول العالم عبر التحريض بوها فالبشعة التي ارتك

 لية،لدو المحاكم الجنائية ا أمامالتي كانت تحول دون جلبهم للعدالة  معتمدين على حصاناتهم الوطنية

لية و ي للمحكمة الجنائية الدولية في اقرار المسؤولية الجنائية الدساسورغم كل ايجابيات نظام روما الأ

 ةوالتطور الكبير الذي شهده القانون الجنائي الدولي بعد اقرار نظام روما وتطبيقات المحكم للأفراد

بعض  مازالت هنالك أنه إلا، تشريع جنائي دولي مكتوب ومقنن أولالجنائية الدولية والذي يعتبر 

الثغرات التي تركها نظام روما بدون معالجة يمكن لمرتكبي الجرائم الدولية الافلات من المسائلة من 

 وأالحصانات الدبلوماسية  أومن النظام والمتعلقة بحصانات الدول  98خلالها  ومثالها نص المادة 

سائلة م إمكانيةحصل في العراق من عدم  الاتفاقيات الدولية التي تمنع من المسائلة، وخير مثال ما

ية عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق الذي لم ينضم للمحكمة الجنائية الأمنقوات الاحتلال والشركات 

لسياسي تداخل العمل ا إلى ضافةبالإتثير علامات الاستغراب والاستفهام.  سبابلأالدولية لحد الان 

الدولي مع العمل القضائي في المحكمة الجنائية الدولية وكي  تتدخل الدول الكبرى في عمال المحكمة 

جرائم  رتكابإي تتضمن الجنائية من خلال اتباع سياسة انتقائية في تعاملها مع القضايا الدولية الت

ر من لية الجنائية الدولية يخضع في الكثيعلى مصالح دولية مما يعني ان تطبيق المسؤو  دولية بناء

 المصالح الدولية والمزاج السياسي الدولي.  تأثير إلىالاحيان 
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 الفصل الثالث
 حدى فئات الجرائم الدوليةإك الإنسانيةالجرائم ضد 

 

 الأولالمبحث 

 الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد 

ها وبشكل ركانأمن حيث ماهيتها وتعريفها و  الإنسانيةنتناول في هذا المبحث مفهوم الجرائم ضد 

ارتكبت وترتكب  التي الفظائعوحجم  الإنسانيةوخطورة هذه الجرائم على البشرية و  هميةلأتفصيلي نظرا 

جمعاء ولغرض بيان مدى وحجم  الإنسانيةوتخلفه من مآسي وآلام على  خلفته ضد المدنيين وما

كافة  هذه الجرائم في أركانوتحديد  رائم ومفهومهاالجالتي تدخل ضمن صور هذه  الأفعالونوعية 

 الدولي بشكل عام. الجنائي والقانونالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي 

 

 الأولالمطلب 

 الإنسانيةماهية وتعريف الجرائم ضد 

لقانون انتناول في هذا المطلب بيان ماهية الجرائم ضد الإنسانية وتعريفها واساس تجريمها في 

 الدولي الجنائي واحكام المحاكم الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية.

 الإنسانيةول: ماهية الجرائم ضد أ

رتكابمنذ القدم من التنكيل والتعذيب والقمع و  الإنسانيةتعاني  ما من إ ،العديد من الانتهاكات ا 

اعات بسبب نز  أومستخدمة في النزاعات المسلحة الدولية  أجنبيةمن قبل قوات  أوالحكومات قبل 

رتكبتها القوات ))الصهيونية(( ضد الشعب إهذه الانتهاكات المذابح التي  وأقرب داخلية،مسلحة 
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 في لإنسانيةاالحرب والجرائم ضد  النازية وجرائمرتكبتها القوات إننسى المذابح التي  ولا ،الفلسطيني

 تقل وحشية عن سابقاتها في العصر القديم والتي حصدت ارواح اندا التي لاالبوسنة والهرسك وفي رو 

 (1) مئات الالا  من البشر.

 ولأحديث نسبيا في القانون الدولي الجنائي حيث كان  الإنسانيةويعتبر مصطلح الجرائم ضد 

، 1945عام  العسكريةي لمحكمة نورنبرغ ساسله بعد الحرب العالمية  الثانية  في النظام الأ  إستخدام

 " ينصر  الإنسانيةمصطلح الجرائم ضد  بأني للمحكمة ساسمن النظام الأ 6وكما ورد في المادة 

د التي ترتكب ض الأخرى عمالالأكالقتل العمد والاسترقاق والابعاد و  الإنسانيةغير  عمالالأ إلى

ندما ترتكب دينية ع أوعرقية  أوسياسية  سبابلأالاضطهاد  أوثنائها أ أوالسكان المدنيين قبل الحرب 

 (2)المحكمة."  إختصاصالاضطهادات في اثر كل جريمة فهي تدخل ضمن  أو عمالهذه الأ

لثانية كبيرة قبل الحرب العالمية ا أهميةبلم يكن يحظى  الإنسانيةورغم ان مصطلح الجرائم ضد 

مصطلح حديث نسبيا في القانون الدولي لكن هذا المصطلح طرح بشكل متفرق قبل  أنه إعتبارعلى 

لها في  الإشارةحيث تمت  1907لعام  الرابعةوالاتفاقية  1899ذلك الوقت في اتفاقيات  لاهاي لعام 

، تصدار مدونة كاملة لقوانين الحربن يحين اسأ إلىالديباجة دون المتن  حيث نصت الديباجة على "

التي  امحكلأفي الحالات غير المشمولة با أنهالسامية المتعاقدة من المناسب ان تعلن  طرا لأترى ا

                                                           

 .570( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص1)

 .570( العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص2)
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يد كما جاءت من التقال ،الأممقانون  مبادئاعتمدتها يظل السكان والمتحاربون تحت حماية وسلطان 

 (1) لعام."ايمليه الضمير  وما الإنسانيةستقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين إالتي 

ثم تلاها  ةالإنسانيالجرائم ضد  والحقيقية لنشأتى الأوللكن يظل ميثاق نورنبرغ هو البداية 

نصت على هذا النوع من الجرائم محكمتي يوغسلافيا السابقة  العسكرية، وقدنظام محكمة طوكيوا 

 (2) .الجنائية الدوليةي للمحكمة ساسالأ تبعهم وبقوة نظام روماورواندا ثم 

 تجريمها. أساسو  الإنسانيةثانيا: تعريف الجرائم ضد 

درتهم على لعدم ق الإنسانيةالقانون الدولي بشأن وضع تعري  موحد للجرائم ضد  فقهاءختل  إ

ت ولكون هذا الجرائم قابلة للتطور والتغيير بمرور الوق المفهوم،التي تدخل ضمن هذا  الجرائمتحديد 

رتكابو نتيجة لتطور النفس الاجرامية في استحداث  الأحداثوتغبر  دخل جرائم جديدة ومبتكرة ت ا 

ع من هذا النو  تعري  ناقص وغير وافي لحصر أي. مما يجعل الإنسانيةضمن مفهوم الجرائم ضد 

 الإنسانيةد فالجرائم ض الجرائم،يجاد تعري  محدد لهذه إوكذلك تباين المواثيق الدولية في  الجرائم.

الجزئي  وأبهد  القضاء الكلي  الأفراد أوائم التي تقوم بها سلطات الدولة " الجر العام هيا بمعناه

 (3) ".جنسية أودينية  أوسياسية  سبابلأالدينية  أوعلى الجماعات الثقافية 

                                                           

، القاهرة، 1( رجعية القانون على الماضي في الجرائم ضد الإنسانية، دار الكتب القانونية، ط2013( سعيد، زانا رفيق )3)
 .14-13مصر، ص 

 .36( هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص1)

 .35هيكل، مرجع سابق، ص( 2)
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في ديباجة  التي وردتو التي ترتكب  الأفعالكل  الإنسانيةتعبير جرائم ضد  يشملوبشكل عام 

ممارسات الدولة الفعلية القائمة على تلك القيم  إلىستند إ والذي 1907لعام  الرابعةلاهاي  إتفاقية

 (1) والتي انعكست في اتفاقيات العالم المختلفة طوال هذا التاريخ. المبادئو 

تعريفها  إلى افةضبالإ ،الإنسانيةمن صور التعاري  الفقهية للجرائم ضد  ابعض ما يليوندرج في

 وفقا للمواثيق الدولية وحسب المنظور الزمني لتطور مفهوم هذه الجرائم عبر التاريخ القديم والحديث.

  Eugene areneauالفقيه )يوجن ارينو(  تعري -1

جريمة دولية من جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعتبر دولة ما  هي“عرفها بما يلي  الذي 

 وأدينية بحياة شخص  أوسياسية  سبابلأ أوالتعصب للوطن  أواضرت بسبب الجنس  إذامجرمة 

 ذاإ أوبحقوقهم  أوبحريتهم  أوجريمة من جرائم القانون العام  أيمجموعة من اشخاص ابرياء من 

 (2) ".هم جريمة العقوبات المنصوص عليها لهذه الجرائمإرتكابتجاوزت اضرارها في حالة 

اخرين  رادأفمن دولة ما ضد  أفراد" هي تلك الجرائم التي يرتكبها  نجيب نصار(تعري  )وليم  -2

وبشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد  دولتهم،من غير  أومن دولتهم 

الاضرار المتعمد ضد الطر  الاخر، وذلك بمشاركة مع اخرين لاقترا  هذه الجرائم ضد مدنيين 

 (3) اخرى.". أسباب لأي أوالاجتماعي  أوالديني  أوحيث الانتماء الفكري  يختلفون عنهم من

  

                                                           

 .35هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 3)

، الاسكندرية، مصر، 1( المحكمة الجنائية الدولية، منشورات دار الفكر الجامعي، ط2004حجازي، عبد الفتاح بيومي )( 1)
 .461ص

(2 )www.ar.m.wikipedia.org. 

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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 Raphaol lenkin لنكن( )رافائيلتعري  الفقيه  -3

سس هدم الأ إلىكثيرة ترمي  عمالمة لأنها "خطة منظأب الإنسانيةضد  الجرائمقد عر  

جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات وهدم النظم السياسية  الاجتماعية لحياة

والاجتماعية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والدين والكيان الاجتماعي والاقتصادي للجماعات 

الشخصي والحرية الشخصية وصحة الناس وكرامتهم بل والقضاء على  الأمنالوطنية والقضاء على 

 (1) تمين لهذه الجماعات".والمن الأفرادحياة 

القضاء  بهد  الأفراد أوائم التي تقوم بها سلطات الدولة هيكل." هي الجر  أمجدتعري  الاستاذ  -4

 (2)."دينية أوجنسية  أوسياسية  سبابلأالدينية  أولثقافية الجزئي على الجماعات ا أوالكلي 

عالمية الحرب الفي فترة ( )الخاصةالمحاكم الدولية  أنظمةفي  الإنسانيةثانيا: مفهوم الجرائم ضد 

 الثانية

 1945 الدولية لعامبرغ العسكرية في نظام محكمة نورن الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  -1

بادة القتل العمد والا هي“ الإنسانيةفقره ج من نظام المحكمة الجرائم ضد  6حيث عرفت المادة 

لمدنيين ا مجموعة من السكان أيالمرتكبة ضد  الأخرى اللاإنسانية الأفعالوالاسترقاق والاستبعاد و 

ئم سواء ارتباط بهذه الجرا أودينية  أوعرقية  أوسياسية  سبابلأالاضطهاد  أواثنائها  أوقبل الحرب 

 (3) ذلك.". لا تشكلم أالوطني للدولة التي ارتكبت فيها كانت تشكل انتهاكا للقانون 

                                                           

 .462حجازي، عبد الفتاح بيومي، المرجع السابق، ص( 3)

 .35هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 1)

 .49بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)
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من نظام محكمة نورنبيرغ فرقت بين طائفتين من الجرائم ضد  6ن المادة إسبق ف على ما وبناء

تيجة لتفسير ون ى هي جرائم القتل اما الطائفة الثانية فهي جرائم الاضطهاد.الأول. الطائفة الإنسانية

ج بعض النتائ عليه/ج تفسيراً حرفياً مما ترتب 6المحكمة الجنائية الدولية في نورنبرغ لنص المادة 

 .انيةالإنستميزت به محاكمة نورنبرغ فيما يخص الجرائم ضد  وندرج ادناه بعض ما بية،السل

 لأفعالاوجرائم الحرب خاصة عندما ترتكب  الإنسانيةعدم الدقة في التفرقة بين الجرائم ضد  -أ

الجرمية ضد المدنيين بشكل واسع النطاق في زمن الحرب والنزاعات المسلحة فحصل خلط كبير بين 

 (1) يمتين ولم تقم المحكمة بالتحليل الدقيق للتفرقة بين الجريمتين.الجر 

لم تعتبر محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية الجرائم التي ارتكبت قبل الحرب العالمية الثانية في  -ب

ضد المدنيين الالمان من المعارضين السياسيين للحزب النازي ومن اليهود وغيرهم جرائم  1939عام 

هؤلاء قد تعرضوا للقتل والاعتقال وسوء المعاملة وغيرها من  بأنرغم اعترا  المحكمة  الإنسانيةضد 

 (2) .الإنسانيةالجرائم ضد 

 .الإنسانيةلم تأخذ محكمة نورنبرغ العسكرية بتهمة المؤامرة عن الجرائم ضد  -ج

قة لميثاق معاهدة دولية ساب أيلم تعر  في  الإنسانيةنظرا لكون الجرائم ضد  بأنهونشير اخيراً 

نورنبرغ فأن " الطبيعة القانونية لهذه الجرائم ظلت في مرحلة وسط بين ان تكون تجسيداً لقاعدة قانونية 

دولية غير مكتوبة وبين ان تكون ممارسة للانتقام من قبل المنتصرين تجاه المهزومين عن طريق 

 (3)يفقدها شرعيتها القانونية". مما الشرعية، مبدأ رجعي وبما يخال  أثرقانون ذو 

                                                           

 .49المرجع نفسه، ص( 3)

 .53بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

 .54المرجع نفسه، ص( 2)
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 القصى العسكرية الدولية)طوكيو( محكمة الشرق إطارفي  الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  -2

/ج من ميثاق محكمة طوكيو 5في المادة  الإنسانيةورد النص على تعري  الجرائم ضد 

الأخرى  انيةاللاإنس الأفعالالعسكرية الدولية وتعني "جرائم القتل العمد والابادة والاسترقاق والابعاد و 

ريمة تدخل ج لأيعرقية تنفيذا  أوسياسية  سبابلأالاضطهادات  أواثنائها  أوالمرتكبة قبل الحرب 

ارتباط بهذه الجريمة وسواء كانت هذه الجرائم تشكل انتهاكا للقانون  أوالمحكمة  إختصاصفي 

م لم تشكل ذلك، وتشمل القادة والمنظمون والمساهمون في صياغة أالداخلي للدولة التي ارتكبت فيها 

 لأفعالامن الجرائم السابقة فيعتبرون مسؤولين جنائيا عن كل  أي رتكابمؤامرة لإ أوتنفيذ خطة عامة 

وكما هو واضح يوجد تشابه كبير بين تعري  نظام محكمة  (1) تكبت تنفيذا لهذه الخطة."ر أالتي 

ي نفس الوقت وف الإنسانيةتعري  محكمة طوكيو للجرائم ضد  وفي الإنسانيةنورنبيرغ للجرائم ضد 

 ن نذكرها وفقا لما يلي:أتوجد اختلافات بينهما يمكن 

 الاجرامية ضد السكان المدنيين. الأفعال إرتكابعدم ورود عبارة  -أ

ضا  التعري  الفقرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في نظام محكمة طوكيو ولم ينص عليها في أ -ب

 نظام محكمة نورنبيرغ.

ا دينية في حين لم تذكره سبابلأمن نظام محكمة نورنبيرغ موضوع الاضطهاد  6درجت المادة أ -ج

 من ميثاق محكمة طوكيو.  5المادة 

                                                           

 .54محكمة طوكيو العسكرية الخاصة. نقلا عن المرجع نفسه، ص/ج من نظام 5أنظر نص المادة ( 1)
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ورد من اختلافات بين نظامي محكمتي نورنبرغ وطوكيو العسكرتين الدوليتين  ستثناء ماوبا

/ج 5/ج من ميثاق نورنبرغ على المادة 6يمكن ان تطبق جميع المسائل القانونية الواردة في المادة 

 (1) طوكيو.من ميثاق 

محكمة طوكيو العسكرية بالجرائم ضد  إهتماموعلى كل حال فأنه من الناحية العملية كان 

حول علاقة  ةيإشكال أيةلذلك لم تثار  ،الإنسانيةمن اهتمامها بالجرائم ضد  أكثرالسلام وجرائم الحرب 

 (2) بمبدأ الشرعية في نظام محكمة طوكيو العسكرية الدولية. الإنسانيةالجرائم ضد 

 يوغسلافيا السابقةفي نظام محكمة  الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  -3

 أنهب الإنسانيةي لمحكمة يوغسلافيا السابقة الجرائم ضد ساسمن النظام الأ 5عرفت المادة 

ولين عن المسؤ  الأشخاصبمقاضاة  ختصاص"سو  تمارس المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة الإ

 سبابلأالجرائم التالية القتل العمد والابادة والاسترقاق والابعاد والسجن والتعذيب والاضطهاد  إرتكاب

 (3)".الأخرى اللاإنسانية الأفعالعرقية و  أودينية  أوسياسية 

 ي لمحكمة رواندا العسكريةساسفي النظام الأ الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  -4

ها نأب الإنسانيةضد  لرواندا الجرائمي للمحكمة الجنائية ساسمن النظام الأ 3عرفت المادة 

قتل المسؤولين عن جرائم ال الأشخاصفي مقاضاة  ختصاص"سيكون للمحكمة الجنائية في رواندا الإ

 لأفعالادينية و  أوسياسية  سبابلأوالاضطهاد  الإغتصابوالابادة والاسترقاق والابعاد والسجن و 

                                                           

 .56بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 2)

 .38بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 3)

 .59من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة نقلا عن بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 5أنظر نص المادة ( 1)
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ومن خلال المقارنة بين تعريفي نظامي محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا ( 1)." الأخرى اللاإنسانية

الجرائم  رتكابان الاختلا  يتمثل باشتراط وجود النزاع المسلح لإ الإنسانيةالعسكريتين للجرائم ضد 

ما محكمة رواند ك الذي تجاوزه نظام الأمرمحكمة يوغسلافيا السابقة وهو  في نظام الإنسانيةضد 

ير العر  لتأث إستناداالمحكمة  بهخذت أمحكمة يوغسلافيا السابقة و  أمامالمدعي العام  ابتداءتجاوزه 

 (2) الجنائية الدولية. العرفيةوالقواعد 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسنظام روما الأ إطارفي  الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  -5

كما اسلفنا من المصطلحات والمفاهيم الحديثة نسبيا في  الإنسانيةيعد مفهوم الجرائم ضد 

ي ساسمن النظام الأ 7في المادة  الإنسانيةالقانون الدولي الجنائي وجاءت خلاصة تعري  الجرائم ضد 

النطاق  هجوم واسع إطارللمحكمة الجنائية  الدولية التي نصت على " هي الجرائم التي ترتكب في 

مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم  كالقتل العمد والابادة والاسترقاق  أيةمنهجي ضد  أو

عذيب والت ،نحو من الحرية أيالسجن والحرمان الشديد على  أووالابعاد والنقل القسريين للسكان 

الاضطهاد لمجموعة محددة من السكان  أوالعن  الجنسي  أشكالشكل من  أي أو الإغتصابو 

 اللاإنسانية لالأفعاقومية والاخفاء القسري والفصل العنصري و  أودينية  أوعرقية  أو سياسية سبابلأ

ستناداو  (3)ذات الطابع المماثل."  الأخرى ي للمحكمة ساسمن النظام الأ 7للتعري  الوارد في المادة  ا 

 :الإنسانيةالتالية في كل من صور الجرائم ضد  ركانن تتوفر الأأالجنائية الدولية يجب 

 .يساسمن النظام الأ 7ن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم الواردة حصرا في المادة أ -أ

                                                           

 .61نظام محكمة رواندا العسكرية، نقلا عن بكة، سوسن تمرخان، المرجع نفسه، صمن  3أنظر نص المادة ( 2)

 .542العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 3)

 .571العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 1)
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منهجي موجه ضد مجموعة  أوهجوم واسع النطاق  إطارهذه الجرائم في  إرتكابن يتم أ -ب

 من السكان المدنيين.

ثل م إرتكابمنظمة غير حكومية تقتضي  أون يكون هذا الهجوم ناتج عن سياسة دولة أ -ج

 (1) هذا الهجوم.

هذا عدد الضحايا المستهدفين ب بأنفهذه العبارة يستفاد منها  ،ما عبارة هجوم واسع النطاقأ

ا ابإرتكن يشكل أيمكن لعمل معين  ن يكون كبير ولذلك لاأن العدد يجب أ أي كثيرون،الهجوم 

ن ن يندرج ضمأكان موجها ضد مجموعة من السكان المدنيين ويتسبب بضحية واحدة  إذاللجريمة 

ما مصطلح أ النطاق.شكل هذا الفعل جزءا من هجوم واسع  إذا إلا الإنسانيةفئات الجرائم ضد 

تجة المدبرة بصورة منهجية والنا أوالمنهجي الوارد في التعري : فهو يعبر عن معنى الخطة المعدة 

ن هذه الصياغة لتعري  أن تكون مجرد مصادفة عرضية. كما أيمكن  عن سياسة مقررة سلفا ولا

لمؤتمر ن تتفادى النقاشات الكثيرة في اأرادت أن الدول أها وهي أسبابكانت لها  الإنسانيةالجرائم ضد 

ريمة التطور المستمر لهذه الج الإعتباربنظر  ذالأخ ، محاولةالإنسانيةالدبلوماسي حول الجرائم ضد 

حاكم الجنائية ية للمساسالأ الأنظمةفي القانون الدولي الجنائي العرفي مقارنة بمفهوم هذه الجريمة في 

 (2) ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسالدولية وخصوصا نظام نورنبيرغ ونظام روما الأ

 

  

                                                           

 .571وكذلك العنبكي نزار، مرجع سابق، ص 155بسيوني، محمد شري ، مرجع سابق، ص( 2)

 .كذلك، نزار العنبكي، محاضرات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابقو  572العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 1)
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 المطلب الثاني

 الإنسانيةالجرائم ضد  أركان

ن لكل أهذه الجرائم حيث  أركان  تتفق الجرائم العادية مع الجرائم الدولية من حيث طبيعة 

لجرائم ا إلىفي القانون الدولي الجنائي ويضا   أوجريمة منها سواء في القانون الجنائي الوطني 

 الدولي.الدولية الركن الرابع وهو الركن 

 الشرعياول: الركن 

في هذا الركن تنت إنتفاءي والمهم والذي تدور معه الجريمة وجودا وعدما وبساسوهو الركن الأ

للفعل  يأساسبمعنى تعلق الركن الشرعي بموضوع  ،الأخرى ركانالحاجة للبحث عن وجود بقية الأ

ة ن تكون الجريمأبد  ونجد في القانون الجنائي الوطني لا عدمه.المرتكب هل هو فعل مؤثم من 

للمصادر  وليس ،(بنص إلاجريمة ولا عقوبة  بموجب نصوص تشريعية قانونية )لامنصوص عليها 

الجرائم  نواعأالجريمة وتحديد العقوبة لها وينحصر دورها في تحديد  إنشاءدور في  أيللقانون  الأخرى

الشرعي  وأوهو يسمى بالركن القانوني  ،التشديد في العقاب أوالتخفي   أوالمسؤولية  إمتناعوقواعد 

توفر لها  ذاإوالذي يتحقق  " الصفة غير المشروعة للفعل بأنهالقانون الجنائي الوطني ويعر   في

وعه لسبب وفي نفس الوقت عدم خض يرتكبهخضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن  ،مرانأ

ضفاها عليه أالتبرير شرط لبقاء الفعل محتفظا بالصفة غير المشروعة التي  أسباب إنتفاءلان  ،تبرير

 (1) نص التجريم".

                                                           

 .69حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات دار الحلبي الحقوقية، بيروت، ص( 1)
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 إلاة جريمة ولا عقوب )لا مبدأما في القانون الدولي الجنائي فالقانون الدولي لم يطبق فيه أ

( العرفيةة )الشرعي مبدأالمعمول به في القانون الجنائي الوطني وان السائد فيه هو تطبيق  بنص(

ولا عقوبة  ريمةلا ج) مبدأالقاعدة العرفية للقانون والتي تطبق  إلىزوان استناد القانون الدولي الجنائي 

حكمة ي للمساسواعتماد نظام روما الأ وتأسيس إنشاءبداية فترة  إلىبقانون( والذي ظل مطبقا  إلا

 (1) بنص(. إلاولا عقوبة  لا جريمة) مبدأالجنائية الدولية الذي يقوم على 

ضمير فقهاء في فكر و  تاريخياونظرا لكون الطبيعة العرفية للقاعدة الدولية الجنائية المتأصلة 

لقواعد التي تضمنتها تلك ا المبادئن هنالك صعوبة لتجاوز أالقانون الدولي والقائمين عليه، نجد 

تحت  صبحأتدريجيا و  نسحبإوتجريم الفعل قد  تأثيمن أالعرفية والتي ترسخت عبر الاجيال، رغم 

تحديد  طارإزال يعمل في  ن العر  لاأ إلا ،مظلة الشرعية القانونية المكتوبة للقانون الدولي الجنائي

وتأكيدا لقوة  ،التشديد من العقوبات والمسؤولية الجنائية أوالتخفي   أوالجريمة ومسائل الاعفاء  أركان

القضائية  قاتهوتطبيالقانون الدولي الجنائي  أحكامالقاعدة الدولية الجنائية العرفية ومدى تأثيرها في 

نذكر الحادثة الشهيرة والمؤثرة التي حصلت في محاكمات محكمة يوغسلافيا السابقة عندما تدخل 

تتجاوز ل الإنسانيةالتي تدخل ضمن الجرائم ضد  الأفعالالمحكمة في شمول تجريم  أمامالمدعي العام 

م تكون وقت النزاع المسلح فقط ث بأنالنص القانوني الذي حدده نظام محكمة يوغسلافيا السابقة 

 لإنسانيةاالمجرمة الداخلة ضمن الجرائم ضد  الأفعالتشمل  بأناستجابت المحكمة لدفع المدعي العام 

 تأثيراء وهذا دليل على بق وقت الحرب والنزاعات المسلحة. إلى ضافةبالإ أيضاالمرتكبة وقت السلم 

 الشرعية العرفية في القانون مبدأ إلى بالإشارةننا تناولنا أوحيث  (2) القاعدة الدولية الجنائية العرفية.

                                                           

 .207وكذلك، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق،  589-587العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص ( 2)

 .عنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابقد. نزار ال( 1)
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صل أن أ إعتبارثار المترتبة على ماهية الآ إلىن نشير أوجدنا من الضروري  الجنائي فقدالدولي 

 العر . مبدأ الدولية الجنائية مبني علىالقاعدة 

"مرونة القاعدة العرفية الجنائية، وبالتالي حتى لو توافرت معاهدة دولية تنص على الجريمة وعلى  -1

ن ها لأقاعدة العرفية وليست منشأة لن هذه المعاهدة كاشفة للجريمة المستندة للإمعاقبة مرتكبيها ف

 (1) للقانون الدولي الجنائي العرفي". إستناداالجريمة قد نشأت 

التفسير الواسع لنصوص القانون الدولي الجنائي العرفي وهذا مما يفتح المجال للاستنتاج  إمكانية" -2

 (2) بدا."أيسمح بالقياس  والقياس خلا  لما هو قائم عليه القانون الجنائي الوطني الذي لا

فر ون الدولي الجنائي العرفي بأثر رجعي بالرغم من عدم تو "سريان قاعدة التجريم العرفية في القان -3

 (3) وه وطبقوه بأثر رجعي."أوجدفالنص  ،الجريمة إرتكابنص التجريم قبل 

ضافةو  لما سبق ولكون القاعدة العرفية الجنائية مرنة وفضفاضة بالتالي يصعب تحديد الجرائم  ا 

سلوك ن عناصر الالعقوبات من قبل قضاة المحاكم لأ التي ينطبق عليه النص كما يصعب فرض

ن مباحة بحيث تكو  الأفعالومن الصعوبة تجريم  ،الجرائم غير واضحة وغير محددة إلىالتي افضت 

 صلاألعدم وجود نص التجريم وبالمقابل يصعب على القاضي الجنائي ان يفرض عقوبة غير محددة 

 (4) وغير منصوص عليها بنص مكتوب.

                                                           

 .المرجع نفسه( 2)

 .المرجع نفسه( 3)

 .المرجع نفسه( 4)

 .د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 1)
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كون وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم فانه ي الإنسانيةن للركن الشرعي في الجرائم ضد أو 

يتعلق البعد  بشكل عام في حين الإنسانيةبمفهوم الجرائم ضد  الأولله بعدين منفصلين يتعلق البعد 

الدولي  ونفي القان الإنسانيةالتي تدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد  الأفعالالاخر بتجريم كل فعل من 

 الجنائي.

 بشكل عام الإنسانيةالركن الشرعي في الجرائم ضد  -1

 يةاسسالأ الأنظمةاستقر فقه القانون الدولي الجنائي وتوجهات المجتمع الدولي وواضعي 

تمع الدولي   على المج الإنسانيةوخطورة الجرائم ضد  هميةلأللمحاكم الجنائية الدولية على فهم مشترك 

دراجها إي للمحكمة الجنائية الدولية على ساسفي نظام روما الأ طرا جميع الدول الأتفقت إوبالتالي 

ن ي لأساسعداد نظام روما الأإثناء أخلا  بين المفاوضين  أيار حولها ضمن هذا النظام." ولم يث

جرائم ال أخطرحدى إفي عر  القانون الدولي الجنائي كستقرت إكانت قد  الإنسانيةالجرائم ضد 

  (1) الدولية."

 .الإنسانيةالتي تدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد  الأفعال إطارالركن الشرعي في  -2

على  انيةالإنسالتي تدخل في نطاق الجرائم ضد  اللاإنسانية الأفعاليتعلق هذا الركن كل من 

شريع جهدهم تستند المشرعون والمفاوضون الذين كانت خلاصة ا  صعيد القانون الدولي الجنائي و 

رائم التي تدخل ضمن مفهوم الج الأفعالي للمحكمة الجنائية الدولية وبضمنها تجريم ساسالنظام الأ

ومنها  للاإنسانيابطبيعتها تجرم الفعل  لا تكوننصوص قانونية دولية كثيرة قد  إلى ،الإنسانيةضد 

                                                           

 .207بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)
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علاننصوص قوانين و  داعما ي تعتبر عاملا مساندا و والقانون الدولي الانساني والت الإنسانات حقوق ا 

 (1) .الإنسانيةلعمل الباحثين والمختصين في مجال تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد 

 ثانيا: الركن المادي

ي القانون الجنائي الوطني ام ف إطاريشترط لقيام الجريمة بصورة عامة سواء كانت جريمة في 

يفضي  يعني بمفهومه العام كل سلوك المادي والذيالقانون الدولي الجنائي ان يتوافر فيه الركن  إطار

 نتيجة يؤثمها القانون. إلى

العالم الخارجي ويقوم الركن  إلىكما يعني الركن المادي: هو" ماديات الجريمة التي تظهر  

 (2) المادي على توفر ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية."

لجرمية ا والنتيجة المجرم، إلىالموق  السلبي الذي ينسب  أوفالفعل هو النشاط الايجابي   

ي الرابطة ه السببيةعلى حق يحميه القانون. والعلاقة  الإعتداءهي الاثر الخارجي الذي يمثل فيه 

  (3) الفعل. كابإرت إلىتحققها ينسب  أون حدوث النتيجة أبين الفعل والنتيجة وثبوت  التي تصل ما

                                                           

 .207تمرخان، مرجع سابق، صبكة، سوسن ( 1)

(، شرح قانون العقوبات القسم العام، 2017وكذلك، المجالي نظام توفيق) 69حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص( 2)

وكذلك، د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة  72، عمان، الاردن، ص6منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 جنائي، مرجع سابق.في القانون الدولي ال

 .69حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص( 1)
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صيب الخطيرة التي ت الأفعاليبنى الركن المادي على مجموعة من  الإنسانيةوفي الجرائم ضد 

 وأعلاقة واحدة سياسية  أويجمعهم ترابط  الأفرادمجموعة من  أوالمصالح الجوهرية للفرد  إحدى

 (3) (1) الجنس.متعلقة بنوع  أواثنية  أوقومية  أوثقافية  أودينية  أوعرقية 

 طارإيتمثل بكل سلوك انساني يرتكب في  الإنسانيةن الركن المادي للجريمة ضد أ إلى إضافة

ضد  عالالأفن يكون نهجا سلوكيا يتضمن الاتيان المتكرر لهذه أ أيمنهجي  أوهجوم واسع النطاق 

مثل هذا  إرتكاب إلىمنظمة تهد   أومجموعة من السكان المدنيين وذلك تنفيذا لسياسة دولة 

  (2)الهجوم.

 الفعل أو السلوك -1

هو سلوكا سلبيا ف أوعناصر الركن المادي اما سلوكا ايجابيا  أحديكون السلوك الذي يمثل 

ا بمعنى يحث تغيير  أي ،محسوس وملموس يظهر للعالم الخارجي شيءيمثل ماديات الجريمة وهو 

حركة  أوفالسلوك الايجابي هو فعل  (3) م لم يقترن.أالاحساس به سواء اقترن بنتيجة  أويمكن تلمسه 

والسلوك الايجابي هنا يتحقق بتوفر عنصريه  ،مجموعة من الحركات العضوية الارادية أوعضوية 

تتحقق و  هي من الجرائم الايجابية فقط. الإنسانيةوالجرائم ضد  والارادة.مجموعة الحركات  أوالحركة 

 لأفراداعن فعل يفرض القانون على  متناعبالإما السلوك السلبي فهو يتمثل أ (4) بسلوك ايجابي فقط.

ترتب على  ذاإما أ ،م لم يرتبأسواء رتب النتيجة  متناعالقيام به وهنا يتحقق الركن المادي بمجرد الإ

                                                           

 .33سعيد، زانا توفيق، مرجع سابق، ص( 2)

 .573-571العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 3)

 .د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 4)

 .د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 1)
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الجريمة  وأتحقق نتيجة وهي الصورة الثانية من النتيجة فتسمى هنا الجريمة السلبية بالنتيجة  متناعالإ

ب المجرد بل يفترض تحقق نتيجة يعاق متناعيعاقب على الإ وهنا القانون لا ،متناعالايجابية بالإ

 (1) عليها.

عن  تهبإرادشخص  إمتناععندما يتم مثلا  متناعبطريقة الإ الإنسانيةوتتحقق الجريمة ضد 

عن  متناعرها القانون، ومثاله القتل والابادة بالإظالقيام بسلوك معين يترتب عليه تحقيق نتيجة يح

 (2) قتلهم. أومجموعة من السكان بقصد اهلاكهم  أوتقديم الغذاء والدواء لفرد 

تحقق  عليه الذي يترتب متناعكبيرة في تطبيق المسؤولية الجنائية عن الإ أهميةن هنالك أونجد 

 تين.حال أمامن القول بخلا  ذلك سو  تحد المحكمة نفسها لأ الإنسانيةنتيجة في الجرائم ضد 

مدنيين بقتله عدد من السكان ال الإنسانيةجريمة ضد  إرتكابى ان يتم تجريم شخص قام بالأولالحالة 

انية لكن في الحالة الث تجريمه،منهجي فيتم  أوهجوم واسع النطاق  إطارالنار عليهم في  بإطلاق

لغذاء ا من الأفراد حتجاز بحرمان العشرات منإ أوعتقال إالمسؤول عن معسكر  أوعندما يقوم القائد 

ة الدولية المحاكم الجنائي أنظمة عالجته وهذا ما والعقاب.فلت من المسؤولية يوالدواء حتى الموت فأنه 

 (3) منه. 7ي في المادة ساسومنها نظام محكمة رواندا الأ

 النتيجة الجرامية -2

 ،لنتيجة مدلولانول ،سلوك سلبي أوهي النتيجة التي يسفر عنها السلوك سواء كان سلوك ايجابي 

يحدثه السلوك الاجرامي في العالم الخارجي من تغيير تدركه الحواس.  فيمامدلول مادي: يتمثل 

                                                           

 .المرجع نفسه( 2)

 .وكذلك، د. نزار العنبكي، المرجع نفسه 94المجالي، نظام توفيق، المرجع السابق، ص( 3)

 .214بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)
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على مصلحة يحميها القانون. ومن الواضح ان الفرق بين مدلولي  بالعدوانومدلول قانوني: ويتمثل 

لقانوني ن المدلول اأفي حين  دراكها،إثار مادية يمكن آن المدلول المادي يفترض ترتب أالنتيجة هو 

 إعتداءن هنالك أالمشرع قد فرض حماية قانونية لمصلحة معينة و  بأنيفترض تكيي  قانوني للجريمة 

 (1) قد حصل عليها.

ستناداو  الإنسانيةما بالنسبة للجرائم ضد أ ي ساسمن نظام روما الأ 7المادة  أحكاملما ورد في  ا 

الجرائم المادية ذات  إطارن معظم صور هذه الجرائم تدخل تحت أللمحكمة الجنائية الدولية نجد 

و  معيشية ظر  إلىعليهم  المجنيخضاع إتتضمن  أوالتي تشترط  الإبادةالنتيجة باستثناء جريمة 

 لإنسانيةاجرامية في الجرائم ضد من السكان المدنيين. فالنتيجة الإهلاك عدد إصعبة يقصد من ورائها 

 إلى ضافةإذى الشديد في جريمة التعذيب حاق الألا  في جرائم القتل و  الإنسانروح  إزهاقتتجسد في 

 (2) لم النفسي والجسدي في جريمة العن  الجنسي وصوره.الأ

 علاقة السببية -3

 إلىلذي ادى الفعل هو ا إرتكابالتي تربط بين الفعل والنتيجة الجرمية وتثبت ان  العلاقةهي 

ي لتحقق المسؤولية الجنائية ضد الجاني مرتكب الفعل عن النتيجة أساسحدوث النتيجة وهي شرط 

وجودها في الجرائم  يقتصر“السببية والعلاقة  (3) لان بانتفائها تنتفي المسؤولية الجنائية. ،المتحققة

التي ينتج  تلك أيالتي يتطلب نموذجها القانوني وقوع نتيجة اجرامية معينة  أيالمادية ذات النتيجة 

                                                           

وكذلك، د. نزار العنبكي، محاضرات  382العقوبات القسم العام، مرجع سابق، صحسني، محمود نجيب، شرح قانون ( 2)
 مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.

 .35سعيد، زانا توفيق، مرجع سابق، ص( 3)

 .388حسني، محمود نجيب، المرجع السابق، ص( 1)
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وقد تكون هنالك صعوبة في تحديد مدى وجود العلاقة السببية  ،(1) عنها تغيير في العالم الخارجي".

ير لتحديد ربع معايأتبني  إلىمن فعل في احداث النتيجة مما دفع الفقه الجنائي  أكثرعندما يساهم 

 وجود علاقة السببية وهي:

حداث النتيجة إ إلىقد ادت  سبابلأن جميع اأ. ومضمون هذه النظرية سبابلأنظرية تعادل ا -أ

وك ن سلوك الجاني يكون سببا للجريمة متى كان هذا السلأو  الأفعالالجرمية فيسأل جميع مرتكبي هذه 

 (2) حداث النتيجة.إالعوامل التي ساهمت في  أحد

غض كان فعله كافيا لحصول النتيجة ب إذانظرية السبب الملائم. ويسال الشخص في هذه الحالة  -ب

حداث إن تكون له صلاحية أالسلوك سببا لنتيجة ما  لإعتبارويكفي  الأخرىالنظر عن العوامل 

 (3) النتيجة بمعنى ان يتضمن السلوك منذ اتخاذه خطر وقوع تلك النتيجة.

 الأفعالن من بي الأقوىكان فعله يشكل السبب  إذائيسي. ويسأل الجاني هنا نظرية السبب الر  -ج

ن يكون اقوى يشترط ا حداث النتيجة ولاأالنتيجة كونه العامل الاكثر فعالية في  بإحداثالتي ساهمت 

 (4) .هقوى من كل منها على حدأمنها مجتمعة بل يكفي ان يكون 

                                                           

، بيروت، لبنان، 1قوبات القسم العام، منشورات دار الحلبي الحقوقية، ط( شرح قانون الع2008القهوجي، على عبد القادر )( 2)
 .323ص 

، وكذلك 394، وكذلك حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص325القهوجي، علي عبد القادر، المرجع السابق، ص( 3)
الجنائي الموضوعي، ( القانون الدولي 2011، وكذلك شبل، بدر الدين محمد )263المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص
وكذلك د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة  65، عمان، الاردن، ص1منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.

ذلك شبل، وك 402، وكذلك حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص330القهوجي، على عبد القادر، المرجع السابق، ص( 1)
وكذلك، د. نزار العنبكي،  267وكذلك المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص 65بدر الدين محمد، المرجع السابق، ص

 محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.

وكذلك،  65رجع السابق، صوكذلك، شبل، بدر الدين محمد، الم 328القهوجي، على عبد القادر، المرجع السابق، ص( 2)
وكذلك، د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي  271المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص

 الجنائي، مرجع سابق.



86 
 

 

ن بين م الأخيرالسبب  أوكان فعله يشكل الفعل  إذال الجاني هنا أ. ويسالأخيرنظرية السبب  -د

ل التي ساهمت العوام إلىن ننظر أفيكفي لتطبيق هذه النظرية  النتيجة. بإحداثالتي ساهمت  الأفعال

منها الذي يسبق مباشرة وقوعها فيكون هو سببا  الأخيرحداث النتيجة ثم نبحث عن العامل إفي 

 (1)لها.

كبيرة لتحديد معيار العلاقة السببية في القانون الدولي الجنائي عموما وللجرائم  أهميةوهنالك 

هنا  ارةالإشوتجدر   النطاق.واسع  هجوم إطارترتكب في  بشكل خاص والتي عادة ما الإنسانيةضد 

ي للمحكمة الجنائية الدولية ونتيجة للخلا  الذي صاحب اعداد مشروع ساسان نظام روما الأ إلى

 (2) السببية.تحديد العلاقة  إلى الإشارةفقد تجاوز موضوع  النظام

 الركن المعنوي ثالثا:

ه فالجريمة ليست كيان مادي خالص قوام للجريمة،يتعلق الركن المعنوي بالعناصر النفسية 

لماديات الجريمة  النفسية لأصولالفعل واثاره لكنها في نفس الوقت كيان نفسي ويمثل الركن المعنوي 

ه جريمة بدون ركن معنوي وهو السبيل الذي يستطيع من خلال لا أنهوالسيطرة النفسية عليها. والاصل 

 (3) المشرع القانوني تحديد المسؤولية الجنائية عن الجريمة.

لقيام الجريمة وتحقق المسؤولية الجنائية عنها وفرض العقاب مجرد تحقق الركن  فلا يكفي 

ن يتوفر الركن المعنوي الذي يمثل الرابطة النفسية بين ماديات الجريمة ونفسية أنما يجب ا  المادي و 

                                                           

 .272وكذلك، المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص 328القهوجي، علي عبد القادر، المرجع السابق، ص( 3)

 .221-219تمرخان، مرجع سابق، ص بكة، سوسن( 4)

 .517وكذلك حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص 391القهوجي، علي عبد القادر، المرجع السابق، ص ( 1)
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وقد يتخذ الركن المعنوي في الجريمة بصورة عامة صورة القصد الجرمي فتكون الجريمة  الجاني،

 (1) فتكون الجريمة غير عمدية. الخطأعمدية وقد يتخذ صورة 

يمكن تصور الخطأ مطلقا نظرا لجسامة الجريمة وخطورتها  فلا الإنسانيةاما في الجرائم ضد 

وللعدد الهائل من الضحايا التي تتطلب عادة التخطيط والتنظيم الذي يتطلب تحضيرات وخطط مسبقة 

فتكون صورة القصد الجرمي هي المعول عليها والمطبقة في تحقق الركن المعنوي. ولخصوصية 

 للقصد الجرمي العام وحسب إضافةتستلزم وجود قصد جرمي خاص  إنهاف الإنسانيةالجرائم ضد 

 (2) .الإنسانيةالجرائم المنضوية تحت مفهوم الجرائم ضد  أنواعطبيعة كل نوع من 

ل مخال  الفع بأنالعلم  أيوالارادة، والمقصود بالقصد الجرمي بمفهومه العام هو توفر العلم 

  (3)لمعنوي.جوهر الركن ا الإرادةهذا الفعل وتعتبر  إرتكاب يريد فان الجانيذلك    وبالرغم منللقانون 

 التالية: نواعالأ إلىويقسم القصد الجنائي 

 لجرمي العام والقصد الجرمي الخاصالقصد ا -أ

 شترطتإي للمحكمة الجنائية الدولية التي ساسمن نظام روما الأ 30المادة  إليه أشارتوهو ما 

 القصد العام.عنصري العلم والارادة في 

اية يسمى الغ ما أوالجرمية البعيد  الإرادةما القصد الخاص، فالمقصود به البحث عن هد  أ

لفعل ا إرتكابالهد  من  أوة ين تكون الغاأيجب  الإنسانيةففي الجرائم ضد  الجريمة. إرتكابمن 

                                                           

 .375المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص( 2)

 .37سعيد، زانا توفيق، مرجع سابق، ص ( 3)

 .530وكذلك، حسني محمود نجيب، مرجع سابق، ص ، 391القهوجي، علي عبد القادر، المرجع السابق، ص ( 1)
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نية تربطهم عوامل مشتركة دي الأشخاصلجماعة معينة من  الإنسانيةهو النيل من الحقوق  اللاإنساني

كما  ،انيةالإنسثنية، وبتخل  هذا الركن ينتفي الركن المعنوي للجريمة ضد إ أوعرقية  أوقومية  أو

يشترط توفر القصد الجرمي الخاص كما في جريمة  لا الإنسانيةيمكن وفي بعض صور الجرائم ضد 

تجاهالاسترقاق حيث يكفي علم الجاني و  وجنسية  بغض النظر عن طبيعة الأشخاصتجار برادته للإإ ا 

 (1) عليهم. المجنينتماء إأو 

 غير المباشر القصد المباشر والقصد -ب

تجاهالمقصود بالقصد المباشر العلم و  ة الجرمية النتيج لإحداثرادة الجاني على نحو يقيني إ ا 

 حتمالي فيفترض علم غير يقيني بعناصر الجريمة.ما القصد الإأ

هذين  بين  ي للمحكمة الجنائية الدولية لهذه التفرقة ساسمن نظام روما الأ 30ولم تشر المادة 

 النوعين واكتفت بالقصد العام فقط.

لجرائم ي بتهرب مرتكبي اساسن هذا التوجه بسبب عدم رغبة واضعي النظام الأأيبدو  وعلى ما

 (2) من المسؤولية الجنائية والعقاب. الإنسانيةضد 

 الترصد أو الإصرارالقصد البسيط والقصد مع سبق  -ج

 تدبير مسبق. أوالجريمة بدون تفكير  إرتكابالقصد البسيط هو الذي يقوم به الفاعل ب

فكير تالجريمة بعد فترة من التروي وال إرتكابهو الذي يقوم به الفاعل ب الإصرارما القصد مع سبق أ

 (3) والمسبق. الهادئوالتخطيط 

                                                           

 .41وكذلك سعيد، زانا توفيق، مرجع سابق، ص 227بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 2)

 .231المرجع نفسه، ص ( 1)
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 خذالأ النوعين معي للمحكمة الجنائية الدولية بين هذين ساسمن نظام روما الأ 30المادة ولم تفرق 

ا تتم تنفيذا نهأالإصرار وخاصة ترتكب مع سبق  الإنسانيةن الغالب في الجرائم ضد أ الإعتباربنظر 

 (1) خطة مسبقة. أولسياسة 

 الدوليرابعا: الركن 

 الإعتداء أو" يتحقق الركن الدولي في الجريمة الجرائم الدولية بصورة عامة عند وقوع الجريمة 

 (2) على مصلحة دولية يحميها القانون الدولي الجنائي.".

 الدولية،جرائم ال أنواعويعد معيار "المصلحة الدولية المعيار الوحيد القابل للتطبيق على مختل  

 لأخرىاالتحديد الذي يتجلى في الجرائم الدولية  الإنسانيةالركن الدولي للجرائم ضد  إفتقارولكن مع 

حا تتضمن عنصرا دوليا واض لا الإنسانيةالجرائم ضد  أينها أكجرائم الحرب وجريمة العدوان حيث 

 (3) ضمن حدود دولة واحدة وتجاه مواطنيها." الإنسانيةن تتم الجريمة ضد أفيمكن 

ن تتم أن تتم حصرا تبعا لسياسة دولة بل يمكن ألم يعد يشترط  الإنسانيةن الجرائم ضد أحتى 

في  متعار  عليه ي( وهو ماختصاصمصطلح )الركن الإ إعتمادوعليه يمكن  ،تبعا لسياسة منظمة

 (4) الركن الدولي. إلى بالإشارةالفقه القانوني الجنائي الدولي الحديث 

ريمة ي( هو الذي ينقل الجختصاص)الركن الإ الإنسانيةن الركن الدولي في الجرائم ضد أحيث 

 إليه أشارتالقانون الدولي وهذا ما  إختصاص إلىالوطني  ختصاصالإ إطارمن  الإنسانيةضد 

                                                           

 .234بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 3)

، الاسكندرية، مصر، 1( المحكمة الجنائية الدولية، منشورات دار الفكر الجامعي، ط2004حجازي، عبد الفتاح بيومي )( 4)
 .299ص

 .237بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

 .237المرجع نفسه، ص( 2)
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الهجوم  -1"  ـي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يتمثل بساسمن نظام روما الأ 7/2و 1/ 7المادة 

كون  -3من السكان المدنيين . مجموعةان يكون الهجوم موجهه ضد  -2المنهجي  أوواسع النطاق 

يرتكب الهجوم الذي يمثل جريمة  بأنهان يعلم الجاني  -3منظمة.  أوالهجوم قد تم تبعا لسياسة دولة 

 (1) ذلك.". إلىتجهت إرادته ا  و  الإنسانيةضد 

  

                                                           

 .238من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 2و7/1المادة ( 3)
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 المبحث الثاني

 الإنسانيةصور الجرائم ضد 

ية للمحاكم الدولية الجنائية ساسالأ الأنظمةصور عديدة ذكرت في  الإنسانيةللجرائم ضد 

رى تدخل خأجرائم  ضافةلإوترك الباب مفتوحا  الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسالخاصة والنظام الأ

ي للمحكمة ساسمن النظام الأ 7شارت المادة أو  ،نسانيةإفعالا لا أضمن نفس المفهوم عندما تشكل 

التي  الالأفعخطر أو  أهمبحيث غطت  الإنسانيةعشر صورة للجرائم ضد  إحدى إلىالجنائية الدولية 

 معاقبة مرتكبيها.و تجريمها  أهميةبالمجتمع الدولي  عتر إ

ها هو ن التقسيم الرئيسي لأ إلاوهنالك عدة تسميات يمكن من خلالها بيان صور هذه الجرائم 

 ساسأالجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية والجرائم الماسة بالحرية البدنية والجرائم القائمة على 

 (1) (1) ذات الطابع المماثل.ب ىخر الأ اللاإنسانية الأفعالتمييزي وعنصري و 

 

  

                                                           

 .300بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 1)
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 الأولالمطلب 

 الجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية

دمتها مختل  التشريعات وفي مق إهتمامكبيرة ومما يؤكد ذلك  أهميةوسلامة بدنه  الإنسانلحياة 

لرحمن الرحيم بسم الله ا ،كبيرة كما جاء كتاب الله العزيز أهمية للإنسانولت أية التي الإسلامالشريعة 

ثير ممن خلقنا كآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على رمنا بني )ولقد ك

 (1) تفضيلا.(.

المتحدة تؤكد من جديد  الأممن شعوب أالمتحدة من  الأممجاء في ديباجة ميثاق  كذلك ما

 إلاجوز سلبه ي ولا الإنسانوبكرامة الفرد وأن الحياة حق يتمتع به  للإنسانية ساسيمانها بالحقوق الأإ

 القانون وبحدود ضيقة. إطارفي 

 بالحياة.ول: الجرائم الماسة أ

 لإنسانالحقوق  اهدار إهداره يمثل إن أو  للإنسانحق الحياة في مقدمة الحقوق الجوهرية  يأتي

لدولية القوانين الوطنية والمعاهدات ا حمايتهكدت عليه كافة الشرائع السماوية وكفلت أ، لذلك ىالأخر 

 التي تناولت جريمتي القتل العمد والابادة.

 جريمة القتل العمد -1

ية ساسأنصت على تجريم وعقاب جريمة القتل العمد جميع القوانين الوطنية في العالم كجريمة 

ى حياة عل إعتداء أووالقتل" هو انهاء محضور للحياة  دوليا،في مقدمة جميع الجرائم المحرمة  تأتي

                                                           

 .70سورة الاسراء، الآية رقم ( 1)
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رتب ت مباشرة أوهذه الجريمة متى ارتكب المتهم فعل القتل  ق"وتتحق (1) ."وفاتهالغير تترتب عليه 

 (2)". على فعله التسبب بالوفاة

صور الركن المادي  إحدىوكذلك هي  الإنسانيةالجرائم ضد  إحدىهي  مدوجريمة القتل الع

جماعة  أفراد إلىالجماعية ينصر   الإبادةلكن القتل العمد في جريمة  ،الجماعية الإبادةفي جريمة 

ي دينية. " لكن القتل العمد ف أوعرقية  أواثنية  أومعينة ويكون الباعث على القتل نزاعات قومية 

د شخص انها افعال موجهه ض إلايشترط ان يكون باعثه على النحو السابق  لا الإنسانيةالجرائم ضد 

امة تنفيذا لسياسة ع المنظمات أوالعصابات  إحدى أومن السكان المدنيين تمارسه الدولة  أكثر أو

جانب كونها سياسة عامة للدولة فهي ترتكب ضمن  إلىبحيث تتم عمليات القتل  الدولة،ها جتنته

 (3) هجوم منظم وواسع النطاق على مجموعة من السكان المدنيين".

 جريمة القتل العمد فهي: أركانما أ

كن يختل  عن الر  لا الإنسانيةركن المادي في جريمة القتل العمد كجريمة ضد ل: االركن المادي -أ

ية الجرم والنتيجةالمادي في جريمة القتل بصورة عامة من حيث وجوب توفر السلوك الاجرامي 

ي ساسمن نظام روما الأ 7/1ونصت المادة  (4) والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة.

 كب السلوك ن يرتأو  أكثر أويقتل المتهم شخصا  المادي بأنيتم الركن  الدولية بأنللمحكمة الجنائية 

                                                           

 .303بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 1)

( المدخل لدراسة القانون الدولي الجنائي، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2011المهدي، محمد أمين )( 2)
 .130ص

 .156وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 479مرجع السابق، صحجازي، عبد الفتاح بيومي، ال( 3)

 .309القهوجي، علي عبد القادر، المرجع السابق، ص( 4)
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ن يعلم مرتكب الجريمة ا  منهجي موجه ضد سكان مدنيين و  أوكجزء من هجوم واسع النطاق 

ن ا أومنهجي  أون يكون سلوكه جزء من هجوم واسع النطاق أن سلوكه مؤثم ومع ذلك هو يريد إ

يتعلق بالنتيجة الجرمية لجريمة القتل العمد  ما ماأنوي ان يكون هذا السلوك جزء من هذا الهجوم. ي

مد . وبالنسبة للعلاقة السببية يشترط لقيام المسؤولية الجنائية لجريمة القتل العالإنسانروح  إزهاقفهي 

 (1) لروح.زهاق اا  وتحقق الركن المادي ان تكون هنالك علاقة سببية بين فعل القتل و 

وجسامتها فان الركن المعنوي في الجرائم  الإنسانية: نظرا لخطورة الجرائم ضد الركن المعنوي -ب

 بصورة عامة وجريمة القتل العمد بصورة خاصة يتمثل بصورة القصد الجرمي حيث لا الإنسانيةضد 

ي ن جريمة القتل هأيمكن تصور وجود القتل الخطأ وغير العمدي في هذا النوع من الجرائم. " كما 

جانب القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة ضرورة توفر القصد  إلىجريمة عمدية تحتاج 

 (2) الباعث على القتل.". أوالجنائي الخاص وهو نية القتل 

ضد البوسنيين  ةالإنسانيرتكبت في يوغسلافيا وجرائم القتل والجرائم ضد أومثال ذلك فأن المجازر التي 

المسلمين فكانت عمليات القتل التي قامت بها القوات العسكرية منسجماً مع سياسة صربيا التي هدفت 

فأن  وبذلك ،صربيا الكبرى إنشاء أجلوخاصة المسلمين من  الأخرىجناس ادة الأبإ إلىفي حينها 

 أو لدى المنظمات أوالنبة والقصد الجنائي الخاص قد تحقق في عمليات القتل سواء لدى الدولة 

ونظرا لخطورة هذه الجرائم يكون من الضروري  (3) العصابات المؤيدة للسياسة المتبعة بهذا الخصوص.

                                                           

 .601المهدي، محمد أمين، المرجع السابق، ص( 1)

 .506حجازي، عبد الفتاح بيومي، المرجع السابق، ص( 2)

 .509المرجع نفسه، ص( 3)
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حتى  أومالي قصد الاحتن تفسر القتل العمد تفسيرا واسعا بحيث يشمل حالات توفر الأعلى المحكمة 

 (1) الخطأ لغرض تأمين مزيد من الحماية للسكان المدنيين.

 مبادئال عليهنصت  : المقصود بالركن الشرعي في جريمة القتل العمد هو ماالركن الشرعي -ج

ام تجريم القتل العمد في نظ إلىونشير هنا  ،المحاكم الجنائية الدولية أنظمةية الواردة في ساسالأ

من  5المادة  عليهنصت  وكذلك ما ،ي للمحكمةساسمن النظام الأ 6محكمة نورنبرغ في المادة 

من نظام روما  7/1نصت عليه المادة  ، وكذلك ماي لمحكمة يوغسلافيا السابقةساسالنظام الأ

الجرائم  إحدىن جريمة القتل العمد هي أي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت صراحة على ساسالأ

 وأهجوم واسع النطاق  إطارما ارتكبت في  إذاالمحكمة  إختصاصتدخل ضمن  التي الإنسانيةضد 

وان ذكر جريمة القتل العمد في مقدمة صور  ،مجموعة من السكان المدنيين أيةمنهجي موجه ضد 

 (2) لى المجتمع الدولي والانساني.يدل على مدى خطورة هذه الجريمة ع الإنسانيةالجرائم ضد 

رة من مقتل اعداد كبي الإنسانيةومن التطبيقات الحديثة على جريمة القتل العمد كجريمة ضد 

المدنيين العراقيين وبصورة عمدية جراء قيام الولايات المتحدة الامريكية بحربها ضد العراق واحتلاله 

 منهجي شنته الولايات أوهجوم واسع النطاق  إطارالتي وقعت في  الأفعالمجموعة من  رتكبتإف

حصل من سقوط  المتحدة الامريكية وطالت مجموعة من السكان المدنيين وعلى سبيل المثال ما

ير من المدن رتكبت في الكثأالتي  الفظائعالعشرات من القتلى في مدينة الفلوجة وحديثة وغيرها من 

 (3) العراقية على يد قوات الاحتلال الامريكي.

                                                           

 .319سابق، ص بكة، سوسن تمر خان، مرجع( 1)

وكذلك، محب  156من نظام روما الأساسي، نقلا عن بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 7/1أنظر نص المادة ( 2)
، عمان، الاردن، 1( الجرائم ضد الإنسانية في نظام المحكمة الجنائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط2014الدين محمد مؤنس )

 .124ص 

 .115م، مرجع سابق، صالصريفي، جواد كاظ( 3)
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 الإبادةجريمة  -2

ل الماسة بالحياة والتي تعني قت الإنسانيةهي الصورة الثانية من صور الجرائم ضد  الإبادة

 هلاك إلىجماعي متعمد واسع النطاق لمجموعة من السكان ومن ذلك فرض ظرو  معيشية تؤدي 

وبهذا فهي تختل  عن جريمة  ،جزء منهم وحرمانهم من جريتهم في الحصول على الغذاء والدواء

تشترط العدد لتحققها بل مجرد قتل شخص واحد يكفي لتحقق جريمة القتل  القتل العمد كون الاخيرة لا

ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسمن نظام روما الأ 7الواردة في المادة  الإبادةالعمد، كما ان جريمة 

من نظام  6الجماعية المذكورة في المادة  لإبادةاتتميز عن جريمة  الإنسانيةكجزء من الجرائم ضد 

كون عليهم يشتر  ين يكون المجنأكون الاخيرة تشترط  ،ي للمحكمة الجنائية الدوليةساسروما الأ

ومثالها الجرائم التي  (1) الاثنية. أوالقومية  أوالطائفة  أوالعرق  أوبسمات معينة من حيث الدين 

ارتكبت وترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على أساس قومي في 

 دير ياسين وجنين وصبرا وشاتيلا وقطاع غزة امام صمت دولي كبير.

 فهي:   الإبادةجريمة  أركاناما 

م المحاكبموجب جميع مواثيق  الإنسانيةكجريمة ضد  الإبادةاعتبرت جريمة : الركن الشرعي -أ

 إهتمامن ولم تحظ هذه الجريمة بما تستحقه م ،من ميثاق نورنبرغ دون تعريفها بتداءإالجنائية الدولية 

في تعليقها  رتأشافي فقه القانون الدولي لتحديد مضمونها الدقيق " وقد كانت لجنة القانون الدولي قد 

الارتباط  لىإ الإنسانيةفي سياق تعريفها للجرائم ضد  نيةاللاإنسا الأفعالكأحد  الإبادةعلى جريمة 

                                                           

 .د. نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 1)



97 
 

 

عتها ضد بطبي الإبادةجريمة  إتجاهيميزهما عن بعضهما هو  ما أهمن ا  و  والابادة،بين جريمتي القتل 

  (1) تتطلبه جريمة القتل العمد". وهذا لا الأفرادمجموعة من 

فقد طالب عدد من المفاوضين اثناء انعقاد اللجنة  الإبادةونتيجة لعدم وضوح مدلول جريمة 

وبحسب  نهلأالمحكمة الجنائية الدولية باقتراح حذ  هذه الجريمة  نشاءلإ بالإعدادالتحضيرية الخاصة 

 لإبادةالجريمة  أكبريضاح إتقديم  أومن جريمة القتل العمد،  الأصلوجهة نظرهم هي نسخة طبق 

 (2) العمد.لتمييزها عن جريمة القتل 

/ب منه جريمة 7/2ي للمحكمة الجنائية الدولية عرفت المادة ساسوبعد اقرار نظام روما الأ

تعمد فرض احوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام  الإبادة ))تشملبانها  الإبادة

 (3) والدواء بقصد اهلاك جزء من السكان.((.

فقا عليها و  والمنصوص الإنسانيةالجماعية كجريمة ضد  الإبادةترتكب جريمة : الركن المادي -ب

 صورتين. بإحدىي للمحكمة الجنائية الدولية ساس/ب من نظام روما الأ7/2المادة  حكاملأ

ارواحهم، ويتحقق الركن المادي في هذه الصورة  بإزهاققتل جماعي للسكان  ،ىالأولالصورة 

بقيام الجانب بعملية قتل جماعي لجزء من مجموعة من السكان المدنيين ويمكن ان يكون الركن 

 (4) المادي عندما يقوم الجاني بجزء من عملية القتل الجماعي هذه.

                                                           

 .321بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)

 .322بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، /ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن 7/2أنظر نص المادة ( 2)
 .322ص

 .325بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 3)
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ا عن عمل يترتب عليه تحقق إمتناعيمكن ان يكون الركن المادي  أيضاوفي هذه الصورة 

مذبحة ضد مجموعة من السكان  إرتكابومثالها حالة عدم منع الرئيس لمرؤوسيه من  الإبادةجريمة 

 .المدنيين

ويتحقق  ،لأرواحهميشترط فيها الازهاق الفعلي  اخضاع السكان لظرو  لا الصورة الثانية،

ظرو  معيشية من شأنها ان تتسبب بهلاك جزء من  أوالركن المادي في هذه الصورة بفرض احوال 

يشترط تحقق النتيجة الجرمية التي تتمثل بهلاك المجموعة  من السكان المدنيين، وهنا لا مجموعة

الظرو  المعيشية الصعبة التي من شانها التسبب  أوفالركن المادي هنا يتحقق بفرض الاحوال 

 (1) حقق الركن المادي.بهلاك السكان وسواء هلكوا ام لم يهلكوا يت

وفقا لمفهوم تحقق ركنها المادي المتمثل بفرض ظرو  معيشية من  الإبادةومفهوم جريمة 

هلاك مجموعة من السكان المدنيين هو مفهوم غير مقيد ويفتح الباب لتوسيع  إلىشأنها ان تؤدي 

العسكرية التي تستهد  البنى التحتية  عمالالألتشمل الحصار الاقتصادي و  الإبادةنطاق جريمة 

 ستخدامإان يشمل هذا المفهوم الواسع  إمكانيةوتلوث البيئة واستخدام الاسلحة النووية وغيرها، وكذلك 

 (2) الاغذية المحورة وراثيا والتي تسبب الموت البطيء.

 بادةالإتختل  عن جريمة  قد لا الإنسانيةكجريمة ضد  الإبادةن جريمة أ إلى الإشارةوتجدر 

ي للمحكمة الجنائية الدولية مع" مراعاة الخلا  ساسمن نظام روما الأ 6الجماعية الواردة في المادة 

 أوة مجموعة عرقي أيالجماعية ترتكب ضد  الإبادةفجريمة  ،كل من الجريمتين إرتكاببين ظرو  

                                                           

 .327بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

 .329المرجع نفسه، ص( 2)
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يني لهذه الد أوالعرقي  أوالدافع على هذه الجريمة الانتماء القومي  أودينية ويكون الباعث  أومية و ق

 (1) ". جزئية أوالجماعة ويكون من شان ذلك اهلاك هذه الجماعة بصورة كلية 

 مجموعة من السكان أيفهي" ترتكب ضد  الإنسانيةكجريمة ضد  الإبادةفي حين ان جريمة 

 أومات المنظ أومنهجي في ظل سياسة معينة تنتهجها الدولة  أوالمدنيين ضمن هجوم واسع النطاق 

ه ولكن عملية غير  أوالديني  أوفالدافع هنا ليس الانتماء العرقي  الدولة،العصابات التي تعمل لحساب 

 (2) قد تكون منهجا في سياسة الدولة ذاتها.". الإبادة

 بتحقق القصد الجرمي بعنصريه العلم الإبادةيتحقق الركن المعنوي لجريمة : الركن المعنوي -ج

 إلى ستناداإالجهل بالقانون  أويعتد بعدم العلم  ولا قانونا،ن فعله مؤثم أن يعلم الجاني أ أي والارادة،

 طارإن سلوكه مرتكب في أن يعلم أن الجاني يجب أ أيجواز الاعتداد بالجهل بالقانون(  )عدم مبدأ

 مجموعة من السكان المدنيين. لإبادةن يهد  أهجوم واسع النطاق ومنهجي و 

 وي.معن أويكون تحت اكراه مادي  ان لا أيرادة الجاني اتجهت لتحقيق النتيجة إن تكون أو 

الاكتفاء  يأيكفي ان يكون الجاني يتوقع النتيجة لتتحقق المسؤولية الجنائية  الإبادةوبالنسبة لجريمة 

 (3) بالقصد الاحتمالي.

 بالسلامة الجسدية الجرائم الماسة: ثانيا 

 ها لاتتعلق بتهديد السلامة الجسدية لكن الإنسانيةهنالك جرائم تدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد 

لبي على س تأثيرلكن لها  الروح، إزهاق إلىتصل  لا أيمستوى المساس المباشر بالحياة  إلىترقى 

                                                           

 .522حجازي، عبد الفتاح بيومي، ص( 3)

 .522حجازي، عبد الفتاح بيومي، ص( 1)

 .329بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص ( 2)
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شخص الضحية بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة عامة وهذه الجرائم هي جريمة التعذيب وجريمة 

ر سلبية نظرا لما تخلفه من اثا الإنسانيةالجرائم ضد  أخطروالعن  الجنسي والتي تعد من  الإغتصاب

 (1) مدة طويلة من الزمن. آثارهاعلى الضحية وعلى المجتمع قد تظل 

 جريمة التعذيب. -1

 وهو من الظواهر القديمة التي ما للإنسانصارخ على السلامة الجسدية  إعتداءالتعذيب هو 

د منذ القدم وموجودة مع وجو  تاريخياحيث ان مسألة التعذيب متأصلة  ،يومنا هذا إلىزالت منتشرة 

 ته بدءرياوحقوقه وقيمه وح الإنسانوفي جميع المجتمعات دون استثناء، وبتطور النظرة تجاه  الإنسان

رة لم وبعد جهود دولية كثي ،المجتمع الدولي والقانون الدولي لتجريم هذا النوع من الممارسات إهتمام

ن تقارير المنظمات الدولية مازالت تشير أيعد التعذيب جزءا من سياسة رسمية مشروعة بالرغم من 

 حكاملأن العديد من الدول تمتلك سجلا حافلا بالممارسات الممنهجة للتعذيب مما يشكل خرقا أ إلى

الحاق الم شديد  ))تعمد بأنهي التعذيب ساس/ه من نظام روما الأ7/2وعرفت المادة  القانون الدولي.

  (2) ((.سيطرته أوالمتهم  إشرا عقليا بشخص موجود تحت  أومعاناة شديدة سواء بدنيا  أو

 جريمة التعذيب أركان

بل والانتهاكات المستمرة من ق وللأضرارالجسيمة للتعذيب  للآثارالركن الشرعي: نتيجة  -أ

على  المعاقبةو الكثير من الدول  فقد اتجهت الجهود الدولية نحو ابرام اتفاقيات دولية لمنع التعذيب 

المتحدة   ممللأفي الجمعية العامة  الإنسانعلى طلب من لجنة حقوق  تكللت الجهود  وبناءمرتكبيه و 

منع ومناهضة التعذيب( والتي عرفت التعذيب في  إتفاقية)  1984منع التعذيب لعام  إتفاقية   بإبرام

                                                           

 .331سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص  بكة،( 1)

 .341/ه من نظام روما الأساسي، نقلا عن بكه، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص7/2أنظر نص المادة ( 2)
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 م عقليا يلحق عمدا بشخصأعذاب شديد جسديا  أوعمل ينتج عنه الم  أي))  بأنهى منها الأولالمادة 

معاقبته  أوعلى اعترا   أوشخص ثالث على معلومات  أوما بقصد الحصول من هذا الشخص 

خص ثالث ش أوارغامه هو  أوتخويفه  أوشخص ثالث  أوارتكبه هو  أنهيشتبه  أورتكبه إعلى عمل 

 أوه كان نوع أيايقوم على التمييز  سبابلأسبب من ا لأيالعذاب به  أوعندما يلحق هذا الالم  أو

، يةشخص ثالث يتصر  بصفته الرسم أوموظ  رسمي سكت عنه  أويوافق عليه  أويعرض عليه 

لذي يكون ا أوالملازم لهذه العقوبات  أوعن عقوبات قانونية  الناشئالعذاب  أويتضمن ذلك الالم  ولا

 (1) نتيجة عرضية لها.((.

العذاب الناجمين عن التعذيب، والهد  من وراء  أوالألم  إلىويتضمن هذا التعري  ويشير 

 وأمن يق  وراء الجريمة سواء بالتحريض  أوالتعذيب والصفة الرسمية لمرتكب جريمة التعذيب، 

ي للمحكمة الجنائية الدولية على ساسمن نظام روما الأ 7السكوت. وقد نصت المادة  أوالموافقة 

المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات  أويكون الالم  لاأ )) /ه على2تجريم التعذيب حيث اشارة الفقرة

 (2) تابعين لها.((. أوملازمين لها  أومشروعة 

م ارتكبوها اة عن جرائوذلك لان المحكوم عليه واقاربه يعانون من العقوبات التي توقع على الجن 

هي  لآلامذه الكن ه تنفيذه،قاربه قبل تنفيذ حكم الاعدام وبعد ألم الذي يعانيه المحكوم و ومن ذلك الأ

 هو مفهوم ينطوي على افعال من الجسامة بحيث لا الإنسانيةفالتعذيب كجريمة ضد  “مشروعة لام آ

                                                           

، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، 1984منع ومناهضة التعذيب لعام  إتفاقيةمن  1أنظر نص المادة ( 1)
 .520ص

 .580من نظام روما الأساسي، نقلا عن، حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 7/2( أنظر نص المادة 2)
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مة ما حد الجناة في جريأالمعاناة الناتجة عن عقوبة يطبقها القضاء على  أو بالآلاميمكن مقارنتها 

  (1) يمكن تجاوزها." لها حدود لا لآلامفهذه ا

ما التعذيب بمفهومه الدقيق" فهو ينطوي على قدر من الجسامة والخطورة بحيث يلغي من أ

حيث يقوم بممارسة هذه  الإنسانوالاحترام الواجب لأدمية  الإنسانيةيمارسه كافة الاعتبارات 

وغيرها مما يدمر الضحية جسمانيا ونفسيا،  طرا قطع الأ أوومثالة حال خلع الاظافر  (2)".الأفعال

 (3) .الإنسانيةولهذه الاعتبارات عدت جريمة التعذيب جريمة من الجرائم ضد 

 يالركن الماد -ب

  :يتكون الركن المادي لجريمة التعذيب من

لضحية يمس جسم ا يالذي يقوم به الجاني والذ الإعتداءالسلوك الجرمي: والذي يتمثل في فعل  -1

شرا ن يكون الضحية تحت سيطرة و أوينتج عنه تعذيب ذلك الشخص و  نفسيته أو جاني بحيث ال ا 

 وأيتمكن من ممارسة افعال التعذيب، ومن وسال التعذيب الضرب وكسر العظام وخلع الاظافر 

 أو من الطعام والدواء أوالصعق بالكهرباء وغيرها وقد يكون التعذيب نفسيا كالحرمان من النوم 

 (4) .لآخرالتعذيب من خلال تعذيب سجين  أوالتعذيب بالصوت العالي  أومن الضوء الحرمان 

                                                           

 .580( حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص1)

 .581حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص (2)

 .581المرجع نفسه، ص( 3)

 .355-344تمرخان، مرجع سابق، ص وكذلك، بكة، سوسن 581-570حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 4)
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يتعرض  المعاناة الشديدة التي أوالنتيجة الجرمية: وتشمل النتيجة الجرمية هنا كل من الألم الشديد  -2

يكون ذلك الألم والمعناة ناتجا عن تطبيق عقوبات  لاأو عقليا  أولها الضحية سواء كان ذلك بدنيا 

 (1) .عليه المجنيقانونية ضد 

ن تكون هنالك علاقة سببية تربط بين السلوك المجرم والنتيجة أعلاقة السببية: وهنا يجب  -3

 (2) المعاناة الشديدة. أونتج الألم الشديد أن يكون السلوك هو الذي أ أيالحاصلة، 

د العام القص أوالمقصود بالركن المعنوي لجريمة التعذيب هو القصد الجرمي : الركن المعنوي -ج

صت ن وان التطور المهم في مفهوم جريمة التعذيب هو ما والارادة،ويكون ذلك بتوفر عنصري العلم 

شرط لوزم وجود هد  معين  بإزالةي للمحكمة الجنائية الدولية ساسمن نظام روما الأ 7عليه المادة 

 (3) من وراء التعذيب، فيكفي وجود القصد الجرمي لتحقق الركن المعنوي.

ذي تتم قبله نجد انها في الوقت ال التعذيب التي تمت في العصر الحديث وما لأفعالوبمراجعة 

يطرة لكنها خاضعة لس مفتوحةرض أفي  أيضان ترتكب أيمكن  فإنها مغلقة،وترتكب في سجون 

 (4) التعذيب التي تقترفها القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. كأفعالالدولة 

 العنف الجنسي أو الإغتصابجريمة  -2

ريم والجاني في هذه الج الانثى،الجرائم التي تتعرض لها  أبشعمن  الإغتصابتعد جريمة 

هو  على جسد المرأة وشرفها بل الإعتداءعليها يتعدى مسألة  المجنييرتكب فعلا فاحشا دون رضا 

                                                           

 .355-344وكذلك، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 581-570حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)

 .355-344وكذلك، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 581-570حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 2)

 .357صبكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ( 3)

 .577حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 4)
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المصلحة العامة  على الإعتداءضرار التي تتمثل بالأ إلى ضافةنفسية كبيرة لها بالإ بأضراريتسبب 

  (1)ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسز من نظام روما الأ /7/1للمجتمع ووردت هذه الجريمة في المادة 

 الإغتصابجريمة  أركان

ن م الأخرىوجرائم العن  الجنسي  الإغتصاب: يتكون الركن المادي في جريمة الركن المادي -أ

التهديد  وأبالقوة  الإعتداءن يرتكب أعليها و  ييعتدي المتهم على جسد المجن بأنجرامي السلوك الإ

ترط ان يكون ويش عجز الشخص عن التعبير عن حقيقة رضاه، أوباستغلال بيئة قسرية  أوكراه الإ أو

منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين والنتيجة الجرمية والتي  أوجزءا من هجوم واسع النطاق 

ط بين فعل والعلاقة السببية التي ترب الجنسي على جسد الضحية وحريتها الجنسية، الإعتداءتتمثل ب

 (2) والنتيجة المتحققة. الإعتداء

 ن تكون الجريمة عمدية بتوفر عنصري العلمأالقصد الجرمي و  : والمقصود به هوالركن المعنوي -ب

 أنبمنهجي والارادة  أون سلوكه هو جزء من هجوم واسع النطاق أيعلم الجاني  بأنالعلم  ،والارادة

 (3) صورة من صور العن  الجنسي. أي أو الإغتصابفعل  إرتكابالجاني يريد 

ات علانا  نتهاكا صارخا لعدد من المواثيق و إوالعن  الجنسي  الإغتصاب: يشكل الركن الشرعي -ج

 1948لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  علانمن الإ 5و 3المواد  أحكامورد في  ومنها ما الإنسانحقوق 

 1907لاهاي الرابعة لعام  إتفاقيةمن  46كما نصت المادة  ،1966من العهد الدولي لعام  7والمادة 

افة جرائم وك الإغتصابجرائم  إلى الإشارةفرادها، كما تمت أعلى احترام شر  الاسرة وحقوقها وحياة 

                                                           

 .216/ ز من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن بسيوني، محمود شري ، ص1/ 7أنظر نص المادة ( 1)

 .216وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص  548حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 2)

، 1الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الإبادة( جرائم 2011فتلاوي، سهيل حسين )ال( 3)
 .248عمان، الاردن، ص
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العن  الجنسي في نظامي محكمتي نورنبيرغ وطوكيو العسكريتين وكذلك فعلت محكمتي يوغسلافيا 

 حكاملأابة عليها وفقا لما ورد في نظاميهما و والمعاق الأفعالتجريم هذه  إلىالسابقة ورواندا العسكرتين 

من  1 رةالفق أشارتي للمحكمة الجنائية الدولية فقد ساسما بالنسبة لنظام روما الأأالصادرة منهما، 

 (1) والعن  الجنسي وتجريمها والمعاقبة عليها. الإغتصابعلى صور جرائم  7المادة 

 والعنف الجنسي الإغتصابجرائم  صور

صنا  من جرائم أ 6 إلىي للمحكمة الجنائية الدولية ساسمن نظام روما الأ 7المادة  أشارت

 يلي: وكما الإغتصابالعن  الجنسي بضمنها جريمة 

انما ترتكب لغرض الجنس و  ويطلق عليها الاذلال الجنسي فهذه الجريمة لا: الجنسي الاستعباد-أ

 من شخص أكثرللضحية وعادة ترتكب بالاشتراك من  الموجهةالاذلال والاهانة  أجلترتكب من 

مثل  كثرأ أووترتكب هذه الجريمة من خلال ممارسة السلطات التي يتيحها حق الملكية على شخص 

 (2) الجنسية. للأغراضع والشراء والمقايضة يالب

الحدث والفرض عليهما العمل في مجال  أووتعني السيطرة على المرأة  :غاءبكراه على الالإ -ب

خو  من التي تنم عن ال الأفعالبالتهديد ب أوالبغاء لمصلحة المسيطرين عليهم ويكون ذلك قسرا 

 (3) وغيرها.التعرض للعن  

                                                           

 .372-361بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

بكة سوسن  217وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 591حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 2)
 .378تمرخان، مرجع سابق، ص

وكذلك، الفتلاوي سهيل  218وكذلك، بسيوني، محمود شري ، ص 595حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 3)
 .244حسين، المرجع السابق، ص
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 رغما عنها وبالتهديد وتحبس بنية الإغتصابمن جراء  المرأةن تحمل أوتعني  :الحمل القسري  -ج

  (1) انتهاكات ضد القانون الدولي. إرتكاب أوي مجموعة من السكان في التكوين العرقي لأ التأثير

 أي وأالرجل  أوعقم المرأة  إلىوتتم هذه الجريمة عن طريق اعطاء مواد تؤدي  :التعقيم القسري -د

 ولوجيةالبيمن القدرة  أكثر أوعمل مادي يسيء اليهما في هذا النطاق ويترتب عليه حرمان شخص 

  (2) .هليع المجنييبرره طبيا ويرتكب هذا الفعل بدون رضا  يكون لهذا الفعل ما لاوأنجاب الإ على

جنسية التهديد باستعمالها في الجرائم ال أوالعن  الجنسي. وترتكب هذه الجريمة باستعمال القوة  -و

 يضاأعن التعبير حقيقة عن رضاهم ، وتعني  الأشخاصعجز  أومن خلال استغلال بيئة قسرية  أو

على  الأشخاصاولئك  أويرغم ذلك الشخص  أو أكثر أون يرتكب المتهم فعلا جنسيا ضد شخص أ

التي  لأفعالايرتكب قسرا من خلال  أوبالتهديد باستعمالها  أوممارسة فعل جنسي ام باستعمال القوة 

تعمال ساءة اسإ أوالضغوط النفسية  أوالاحتجاز  أوالاكراه  أوتنجم عن الخو  من التعرض للعن  

عن التعبير حقيقة عن  الأشخاص أوعجز الشخص  أوباستغلال وجود بيئة قسرية  أوالسلطة 

 الإغتصابمع ملاحظة ان هنالك صعوبات قد تواجه المحكمة في عملية اثبات جرائم  (3) رضاهم.

داتهم لحساسية بشها للإدلاءوالعن  الجنسي على المتهمين بها بسبب صعوبة جلب الشهود والضحايا 

والعن  الجنسي كجزء من هجوم  الإغتصابن ترتكب جميع صور أيشترط  أنهكما  الجرائم،هذه 

ن أن يعلم مرتكب الجريمة أمنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين و  أوواسع النطاق 

                                                           

، بكة وكذلك 218وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 599حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)
 .245سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص

وكذلك، بكة  602وكذلك، حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 219بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 2)
 .392سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص

حجازي، وكذلك،  219، وكذلك بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص389بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 3)
 .608عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص
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 منظم ضد أوان يقصد ان يكون التصر  جزء من هجوم واسع النطاق  أوالتصر  هو جزء منه 

 (1) مدنيين.سكان 

 

 المطلب الثاني

 الأخرى اللاإنسانية الأفعالالجرائم الماسة بالحرية البدنية وجرائم التمييز العنصري و 

 الجرائم الماسة بالحرية البدنية اول:

ات نعلاالتي يتمتع بها بموجب الإ الإنسانحقوق  أهميعتبر الحق بالحرية الجسدية من 

 وحريته نسانالإوالمواثيق الدولية وبالتالي فان المجتمع الدولي قد اولاها اهتماما كبيرا احتراما لكرامة 

سترقاق جرائم وهي الا أربعي على ساسمن نظام روما الأ 7/1ية. وقد نصت المادة ساسالأ وحقوقه

 (2) والابعاد القسري والسجن والحرمان الشديد من الحرية والاخفاء القسري.

 جريمة السترقاق -1

وكانت  الأنظمةظاهرة الاسترقاق ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات البشرية منذ القدم وتحت مختل  

قاق انتشارها، واستمرت لفترات طويلة ومثاله استر  أسباب أحدالحروب التي توالت على البشرية هي 

لحديث تغيرت ا ومع بدايات العصر والامريكية،القارة الاوربية  إلىمن قبل الاوربيين ونقلهم ه فارقالأ

 مسألة الاستعباد واخذ المجتمع الدولي بالعمل على تجريمها تدريجيا. إلىالنظرة 

                                                           

 .217بسيوني، مرجع سابق، ص( 1)

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص  7/1أنظر المادة ( 2)
527. 
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 بأنهالاسترقاق  1926ى من الاتفاقية الخاصة بمنع الرق لعام الأولعرفت المادة  :الركن الشرعي -أ

( وابرمت 2) (1) بعضه(. أوالسلطات الناجمة من حق الملكية كلها  عليهشخص تمارس  أي) وضع 

معاهدة دولية  79 إلىن وصلت أ إلىالعديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمنع وتجريم الاسترقاق 

 (2).الأخرى يةالإنسانعدد من الاتفاقيات قد اهتمت بهذه الجرائم قياسا للجرائم ضد  أكبرمنفصلة وهو 

للمحكمة  يساسوبعد قيام نظام روما الأ الدولي،الاسترقاق محظورا على المستوى  أصبحبحيث 

ية للمحاكم الجنائية الدولية حيث نصت على حظر وتجريم ساسالأ الأنظمةالجنائية الدولية كغيره من 

من السلطات  أي )ممارسةي للمحكمة الجنائية الدولية ساسمن النظام الأ 7/2الاسترقاق المادة 

هذه السلطات جميعا على شخص ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات  أوالمترتبة على حق الملكية 

 (3) ولاسيما النساء والاطفال(. الأشخاصعلى سبيل الاتجار ب

ويتمثل الركن المادي للجريمة بالسلوك الجرمي لفعل الاسترقاق في ممارسة  :الركن المادي -ب

مقايضتهم  وأبيعهم  أوكشرائهم  للأشخاصمن السلطات المتصلة بحق الملكية  أكثر أوالجاني لواحدة 

 وأهجوم واسع النطاق  إطاريفرض عليهم حرمانا شاملا من التمتع بالحرية، وان يكون ذلك في  أو

ن له النية في كون سلوكه جزء من أ أومنهجي ضد السكان المدنيين مع علم الجاني بذلك السلوك 

هذا الهجوم، وتتمثل النتيجة الجرمية في الحرمان من الحرية وتتحقق العلاقة السببية بالارتباط بين 

اء واعارة وشر  وسلوك ممارسة الملكية والحرمان من الحرية كنتيجة جرمية ، وصور الاسترقاق من بيع

                                                           

 .201ن تمرخان، مرجع سابق، ص، نقلا عن بكة، سوس1926منع الرق لعام  إتفاقيةمن  1أنظر نص المادة ( 1)

 .398بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)

وكذلك حجازي،  403من نظام روما الأساسي، نقلا عن، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 7/1أنظر نص المادة ( 3)
 .538عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص
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 ضلأغراهو اشد منها قسوة وهو الاستعباد الجنسي  غير موجودة في الوقت الحالي لكن ظهر ما

 (1) الرذيلة. أعمالالمتاجرة بالجنس و 

الركن المعنوي. وهنا المقصود به القصد الجرمي كون جريمة الاسترقاق هي جريمة عمدية وهنا  -ج

ومن التطبيقات العملية في العصر الحديث هو ما  (2) والارادة.القصد العام المتمثل بعنصريه العلم 

 زيديات في العراق. ات داعش الاجرامية بحق النساء الأعصاب ارتكبته

 جريمة البعاد القسري. -2

ا قد تهجيرهم قسري أوراضيهم أالتهجير القسري وابعاد السكان عن  أوبعاد السكان إجريمة 

ي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد ساسمن نظام روما الأ 7/2نصت عليها المادة 

التي يوجدون  قةالمنطبعاد المعنيين قسرا من إالنقل القسري للسكان يعني  أوبعاد السكان إ )) الإنسانية

 (3)(.(مبررات يسمح بها القانون الدولي باي فعل قسري اخر دون أوفيها بصفة مشروعة بالطرد 

الوطني اما النقل القسري للسكان فيمكن ان يكون  قليموهنا الابعاد ينطوي على الطرد من الإ

 (4) داخل حدود الدولة نفسها.

 جريمة البعاد القسري أركان  

ي الابعاد القسر الركن الشرعي، واجهه المجتمع الدولي الممارسات الداخلة ضمن مفهوم جريمة  -أ

ية ي للمحكمة الجنائساسبمجموعة من الوثائق الدولية وكانت خاتمة الجهود الدولية هو نظام روما الأ

                                                           

 .135المهدي، محمد أمين، مرجع سابق، صوكذلك،  539حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)

 .168الصريفي، جواد كاظم، مرجع سابق، ص( 2)

 .541من نظام روما الأساسي، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 7/2أنظر نص المادة ( 3)

 .51وكذلك، سعيد زانا توفيق، مرجع سابق، ىص 541حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 4)
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 7/2التي ذكرت صراحة هذه الجريمة الدولية في المادة  الرسمية الأولىالدولية وهي الوثيقة الدولية 

 (1) داخل الدولة الواحدة. أول ي كمصطلح واضح سواء كانت تنفذ بين الدو ساسمن نظام روما الأ

تلال وسواء الواقعة تحت الاح للأقاليمكما تشمل هذه الجريمة الابعاد والنقل القسري للسكان المدنيين  

المتعلقة  اتعلانيخص اللاجئين مثلا. وقد عالجت المواثيق والإ مواطنين فيماغير  أوكانوا مواطنين 

المادة  1949جني  العام  إتفاقيةنصت عليه  ما إلى إضافةهذه الممارسات وحرمتها  الإنسانبحقوق 

 منها. 49

من  انيةالإنسالركن المادي. يتكون الركن المادي في جريمة الابعاد والنقل القسري كجريمة ضد  -ب

 منهجي موجه ضد مجموعة أوالسلوك المرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق  الثلاثة وهيالعناصر 

مكان اخر. والعلاقة  أو دولتهدولة اخرى غير  إلى أكثر أومن السكان المدنيين بترحيل شخص 

 (2) السببية التي تربط بين فعل الترحيل ونتيجة تغيير مكان ومحل اقامته ووجوده الشرعي.

والتي  ،العلم والارادةالركن المعنوي. والمقصود به هنا هو القصد الجرمي ولزوم توفر عنصري  -ج

هجوم واسع  ارإطوان الفعل يأتي في  بالإقامةعلى حق الفرد  إعتداءفعله يمثل  بأنتعني علم الجاني 

ل ذلك الفع إرتكابوجود النية في ان يكون جزء من ذلك الهجوم وان ه يريد  أوالنطاق ومنهجي 

وبالرغم من كل ذلك فان ممارسات النقل  (3) .أيضاعليه  المجنيبالرغم من علمه بمشروعية اقامة 

والابعاد القسري مازالت مطبقة في المجتمع الدولي فهنالك الملايين من المشردين بسبب الحروب 

 والحروب الاهلية. الدولية

                                                           

وكذلك، بكة،  541من نظام روما الأساسي، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 7/2أنظر نص المادة ( 1)
 .425سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص

 .545وكذلك، حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 214بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 2)

 .214وكذلك بسيوني، مرجع سابق، ص 554مرجع سابق، صحجازي، عبد الفتاح بيومي، ( 3)
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 الحرمان الشديد من الحرية. أوجريمة السجن  -3

يجوز المساس بها دون  والتي لا للإنسانية ساسالحقوق الأ أحدان الحق في الحرية يمثل 

 وتضمنت الجريمة فئتين هي المسلحة،الحرب والنزاعات  أومسوغ قانوني سواء في اوقات السلم 

 والاعتقال،والحرمان من الحرية وتعني القبض والحجز  معينة،السجن وهو حجز الشخص لمدة 

ويخضع  دولي،النون ويكون السجن جريمة عندما يكون قد تم بشكل مخال  للقانون ويشكل انتهاك للقا

قانونية  غير حكاملأكان السجن تنفيذا  إذاالمحكمة الجنائية الدولية خصوصا  ختصاصمرتكبها لإ

 (1) انتقامية. أوكيدية  أووذات ابعاد سياسية 

 الجريمة أركان

للحرية البدنية من جانب حكومات  الإنساننتيجة الانتهاكات المستمرة لحقوق  :الركن الشرعي -أ

علاجميع اتفاقيات و  إطارالدول المختلفة فقد تدخل المجتمع الدولي لحماية هذا الحق في  ات حقوق نا 

 لية.ية للمحاكم الجنائية الدو ساسالأ الأنظمةوالقانون الدولي الجنائي والاتفاقيات الدولية و  الإنسان

يقافه إ أوعدم جواز القبض على الشخص  مبدأومنها  الإطارمهمة في هذا  مبادئونصت على 

 إلاعقوبة  جريمة ولا لا مبدأو  الإنسانالعالمي لحقوق  علانمن الإ 9تعسفا وكما ورد في المادة 

 دأمبمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و  14حاكمة عادلة في المادة مالحق في  مبدأبنص و 

عام حقوق الطفل ل إتفاقية عليهسس جماعية ونصت أالمسؤولية الشخصية وحظر الاعتقال على 

 (2) .2في المادة  1989

                                                           

 .228الفتلاوي، سهيل حسين، المرجع السابق، ص( 1)

 .484بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)
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 5نصت عليه المادة  كذلك ما 1949جني  الرابعة لعام  إتفاقيةمن  147المادة  إلى إضافة

ي لمحكمة ساسالنظام الأمن  3والمادة  1993ي لمحكمة يوغسلافيا السابقة لعام ساسمن النظام الأ

ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسمن نظام روما الأ 1فقره  7وختامها في المادة  1994رواندا لعام 

ة ضد عتبرت جريمإنية حيث دن والحرمان الشديد من الحرية البفعال السجأفي حظر وتجريم كافة 

هجوم واسع النطاق  إطاررتكب ضمن إما  إذاتعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية  الإنسانية

 (1) النية في ذلك. أوومنهجي ضد السكان المدنيين 

ويتمثل الركن المادي لجريمة السجن والحرمان الشديد من الحرية في السلوك  :الركن المادي -ب

 أكثر أوا يحرم شخص أو أكثر أويسجن المتهم شخصا  بأنعلى الحرية البدنية  الإعتداءالمتمثل في 

قواعد الحد الذي يشكل انتهاكا لل إلىحرمانا شديدا من الحرية البدنية، وان تصل جسامة هذا التصر  

ية في القانون الدولي وعنصر النتيجة في مجرد الحرمان من الحرية بغض النظر عن ظرو  ساسالأ

 (2) ية.حر الاحتجاز والعلاقة السببية وهي الرابطة بين فعل الاحتجاز والحرمان نتيجة فقدان ال

يعلم  أنبوالمقصود به هنا القصد الجرمي المتمثل بتوفر عنصري العلم والارادة  :الركن المعنوي -ج 

ها حرمان الضحية من حريت إلىمرتكب الجريمة بما ينطوي عليه فعله من اكراه من شأنه ان يؤدي 

                                                           

/ه من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع 1/ 7أنظر نص المادة ( 1)

. وبكة، 235. والفتلاوي، سهيل حسين، المرجع السابق، ص52ذلك. سعيد، زانا توفيق، مرجع سابق، صوك 556سابق، ص

 .452سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص

 .456وكذلك، بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص  215بسيوني، محمود شري ، ص( 2)
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رغم من وان تتجه ارادته للفعل والنتيجة بال الدولي،وجسامة فعله وانه يرتكب مخالفة لقواعد القانون 

 (1) علمه ان الفعل يشكل جريمة دولية.

وهنا يقع على المحكمة الجنائية الدولية التمييز بين السجن المشروع وغير المشروع ومدى 

نتفاءو  المحاكمة العادلةالحرمان من  ومن التطبيقات العالمية على هذه  المعنوي،تحقق الركن  أو ا 

قامت به قوات الاحتلال الامريكي في العراق من احتجاز الالا  من العراقيين في سجن  الجريمة ما

عمليات الاعتقال العشوائي وبشكل  إلى ضافةبالإابو غريب وسجون اخرى، بدون اوامر قضائية 

نطاق ال هجوم واسع إطارفي  الأفعالتعسفي ولم تتم ادانتهم فيما بعد بأية جريمة، وقد جاءت تلك 

منهجي شنته الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق وهي تنطبق عليها وص  الجرائم ضد الانساني و 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسمن نظام روما الأ 7المادة  حكاملأ إستنادا

 جريمة الخفاء القسري -4

ي ساسمن نظام روما الأ 2و7/1التي نصت عليها المادة  الإنسانيةوهي من الجرائم ضد 

تطافهم اخ أواحتجازهم  أواشخاص  أيالقبض على  )القاءللمحكمة الجنائية الدولية وعرفتها بانها 

هذه  سكوتا عنه وان تقوم أودعم منها لهذا العمل  أوبتأييد  أومنظمة سياسية  أومن قبل دولة معينة 

 يأرفض اعطاء  أومن حرياتهم  الأشخاصفض الاقرار بحرمان هؤلاء تلك المنظمة بر  أوالدولة 

عن اماكن وجودهم بقصد حرمانهم من الحماية القانونية التي يقرها لهم  أومعلومات عن مصيرهم 

 (2) القانون ولفترة زمنية طويلة(.

                                                           

وكذلك، حجازي،  215مرجع سابق، ص ، وكذلك، بسيوني، محمود شري ، 47بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)
 .235وكذلك، والفتلاوي سهيل حسين، المرجع السابق،  566عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص

 .621من نظام روما الأساسي، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 7/1أنظر نص المادة ( 2)
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ا والتي ثار التي تخلفهلآخطورة نظرا ل الإنسانيةجرائم ضد وجريمة الاخفاء القسري من اشد ال 

انتهاك  اتهذجميعها من عذاب نفسي يعد بحد  أسرتهبطبيعة الحال تتجاوز الشخص المختفي لتنال 

 (1) .الإنسانيةالقواعد  لأبسطخطير 

 جريمة الخفاء القسري أركان

تها في التجريم فجريمة الاخفاء القسري جرم ساسن مخالفة النص القانوني هي الأإ :الركن الشرعي -أ

لمحاكم ل يةساسالأ الأنظمة إلى إضافةالعديد من المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 

والعهدين الدوليين على جريمة  1948لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  علانواكد الإ الجنائية.الدولية 

 وعدم الأمنحق الحياة والحرية و  إلىشارا أنهما أن لم يكن ذلك صراحة حيث ا  الاخفاء القسري و 

 للأممامة وعبرت الجمعية الع ،بالاعترا  بشخصيته القانونية الإنسانالتعرض للتعذيب وعلى حق 

المتحدة عن قلقها بشأن عمليات الاخفاء القسري التي تجري في المجتمع الدولي وذلك بقرارها المرقم 

من الاختفاء القسري  الأشخاصقرارها المتعلق بحماية  أصدرتثم  20/12/1978ي ف 33/173

الاتفاقية الامريكية لتجريم الاخفاء القسري لعام  أشارتكما  ،18/12/1992في  133/ 47رقم 

  (2) .الإنسانيةعندما اعتبرت هذه الجريمة جريمة ضد  1994

 إطاروفي  ،2006من الاختفاء القسري لعام  الأشخاصوكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع 

محاكم  أنظمةليها إية للمحاكم الدولية الجنائية فلم تشر ساسالأ الأنظمةالقانون الدولي الجنائي و 

ثم جاءت  لجرائم.اورواندا بالرغم من المآسي التي خلفتها تلك  السابقةنورنبيرغ وطوكيو ويوغسلافيا 

                                                           

 .459بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ( 1)

 .136. وكذلك المهدي، محمد أمين، مرجع سابق، ص462-459سوسن تمرخان، مرجع سابق، صبكة، ( 2)
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ي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على تجريم الاخفاء القسري ساسمن نظام روما الأ 7المادة 

 (1) .الإنسانيةباعتباره جريمة ضد 

ي سلب أحدهمايتمثل الركن المادي بالسلوك الجرمي والذي يتضمن وجهان  :الركن المادي -ب 

 أوحتجازه ا أوخر آالقبض على شخص  بإلقاءالجاني  بإقداموالوجه الايجابي يتمثل  يجابي،إخر والآ

عطاء معلومات عن إرفض  أو الإختطا  أوالاحتجاز  أوما رفض الاقرار بالقبض أ خفاءه،إ

منظمة  وأالمحتجزين ورفض بيان مصيرهم فهو الوجه السلبي للجريمة وان ترتكب الجريمة بعلم الدولة 

 (2) داعمة لسياستها.

الجرمية في جريمة الاخفاء القسري تتمثل في اخفاء الضحية وحرمانها من الحماية  والنتيجة

القانونية بقطع صلاتها مع اهلها واقربائها لفترة طويلة من الزمن ورفض الاقرار بحرمان هذا الشخص 

العلاقة  تواجدهم، امامكان  أومن حريتهم ورفض اعطاء معلومات عن مصيرهم  الأشخاص أو

مع الاسرة  لةالصالقبض وبين قطع  أوالخط   أوالصلة بين فعل الاحتجاز  أوالسببية فهي الرابطة 

 (3) والاقارب.

م الجاني عل أيوهنا يتمثل بالقصد الجرمي المتكون من عنصري العلم والارادة  المعنوي.الركن  -ج

 وماتاعطاء معلرفض  أوسو  يتبعه الحرمان من الحرية  الإختطا  أوالاحتجاز  أوان القاء القبض 

سع وا سلوكه هو جزء من هجوم بأنمكان وجودها، ويكون الجاني على علم  أوعن مصير الضحية 

                                                           

 .466وكذلك، بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص 621حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)

ي ، وكذلك، بسيوني، محمود شر  624. وكذلك حجازي، مرجع سابق، ص469بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص ( 2)
 .221مرجع سابق، ص

. وبكة، سوسن تمرخان، 301الفتلاوي، سهيل حسين، مرجع سابق، ص 624حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 3)
 .136. والمهدي، محمد أمين، مرجع سابق، ص372مرجع سابق، ص
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ن يكون ذلك السلوك جزء من ذلك أ نيتهن أ أوالنطاق ومنهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين 

 (1) الهجوم.

 .الأخرى اللاإنسانية الأفعالتمييزي وعنصري و  أساسثانيا: الجرائم القائمة على 

 تمييزي. أساسالجرائم القائمة على   -1

من الجرائم التي تدخل ضمن مفهوم التمييز العنصري هي جريمتي الاضطهاد والفصل 

حيث  الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسمن نظام روما الأ 7 ةالماد أحكامورد في  العنصري حسب ما

ط وجود ما جريمة الفصل العنصري فتشتر أ ها،رتكابلإالتمييزي  الدافعتشترط جريمة الاضطهاد وجود 

 سيطرة جماعة عرقية على اخرى. لإبقاءقصد خاص 

 جريمة الضطهاد. -أ

ديد واكثرها خطورة وتقوم على تمييز ش الإنسانيةالجرائم ضد  أهم"تعتبر جريمة الاضطهاد من 

وعرفتها  (2) عليها تسمية جرائم الكره." أطلقفقهاء القانون الدولي الجنائي  بعضفي المعاملة حتى ان 

 وأ" حرمان جماعة من السكان  بأنهي للمحكمة الجنائية الدولية ساسالمادة السابعة من نظام روما الأ

ية بما يخال  القانون الدولي وذلك ساسمجموعة من السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأ

 (3) المجموعة". أوبسبب هوية الجماعة 

  

                                                           

وكذلك بسيوني،  625سابق، صوكذلك، حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع  373بكة، سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص( 1)

 .222محمود شري ، مرجع سابق، ص

 .475بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق،  7/2أنظر المادة ( 3)
 .616ص
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 جريمة الضطهاد أركان

هنالك العديد من التشريعات القانونية التي حرمت الاضطهاد سواء على المستوى  :الركن الشرعي -1

على المستوى الدولي وكانت بدايات نشوء ذلك في تطبيق نظام حماية الاقليات بعد الحرب  أوالوطني 

ى من التعرض للاضطهاد وتم تثبيت ذلك في معاهدات الصلح بين الدول التي دخلت الأولالعالمية 

 نهأبلذلك يختل  هذا النظام عن الحماية الدبلوماسية وحماية الاجانب  ،ىالأولضمن الحرب العالمية 

 (1) يكون في مواجهة الدولة التي تخضع الاقلية لجنسيتها.

ي لحقوق العالم علانتجريم الاضطهاد بموجب الإ إلى الإشارةوبعد الحرب العالمية الثانية تمت 

 التمييز العنصري. أشكالوالتي حرمت جميع  1966والعهد الدوليين لعام  1948لعام  الإنسان

، اما في القانون 1979 لعامأة المر التمييز ضد  أشكالالقضاء على جميع  إتفاقية إلى إضافة

جني  الرابعة والمتعلقة بحماية السكان المدنيين  إتفاقيةمن  45المادة  أشارتالدولي الانساني فقد 

 إلىلية عدة اتفاقيات دو  أشارتالاضطهاد دون بيان مفهومه. اما في القانون الدولي الجنائي فقد  إلى

منع  إتفاقيةثم اعقبتها  1948الجماعية لعام  الإبادةمنع ومعاقبة  إتفاقيةمن  م الاضطهاد ابتداءيتحر 

  (2) دقة في موضوع بيان ماهية الاضطهاد. أكثروالتي كانت  1973ومعاقبة الفصل العنصري لعام 

تجريم جريمة الاضطهاد وكذلك  إلىي لمحكمة نورنبيرغ ساسمن النظام الأ 6المادة  أشارتكما 

ى وبالرغم من المحاولات الكثيرة لاستبعاد النص عل ورواندا.فعل نظامي محكمتي يوغسلافيا السابقة 

ان المشرعين وواضعي نظام  إلاجريمة الاضطهاد لعدم وجود تعري  واضح متفق عليه للجريمة 

                                                           

، 1( القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2011علوان، الموسى، محمد يوس ، ومحمود خليل )( 1)
 .32عمان، الاردن، ص

 .478بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)
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ي للمحكمة الجنائية الدولية وارادات الدول على ادخال هذه الجريمة ضمن النظام فقد ساسروما الأ

هذه الجريمة والنص  إلى الإشارة الأساسيمن نظام روما  2/ 7نجحت تلك الجهود وتم تضمين المادة 

وعة مجم أوجماعة محددة  أي" اضطهاد  بأنه. والتي عرفت الاضطهاد الإنسانيةعليها كجريمة ضد 

لجنس متعلقة بنوع من ا أوثقافية  أودينية  أواثنية  أوعرقية  أوسياسية  سبابلأدة من السكان محد

 (1) اخرى.". سبابلأ أو

ل باي السلوك الجرمي والمتمث أويتمثل الركن المادي بعناصره الثلاث وهي الفعل  :الركن المادي -2

 حرمانا شديدا وبما أكثر أوحرمان شخص  أي ،سلبي يتجسد بالحرمان أوفعل سواء كان ايجابي 

تمائهم بسبب ان الأشخاص أوالقانون الدولي، وان يستهد  المتهم ذلك الشخص  أحكاميتعارض مع 

دينية كما يشترط  أوعرقية  أوجماعة محددة وان يكون الاستهدا  على اسس سياسية  أولفئة 

لنية ا أوبالسلوك ان يكون جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين  

الفعل ضمن ذلك المفهوم، اما النتيجة الجرمية في جريمة الاضطهاد فتتمثل بالحرمان  إرتكابفي 

لعلاقة ا إلى ضافةبالإية التي كفلها القانون الدولي، ساسمن الحقوق الأ أكثر أوالشديد لشخص 

 (2) السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة.

لسلوك هذا ا بأنالعلم  والارادة،والمقصود به القصد الجرمي بعنصريه العلم : الركن المعنوي -3

هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان  إطارالقانون الدولي وانه يقع ضمن  أحكاميتعارض مع 

لب ن جريمة الاضطهاد تتطأكما  المفهوم،ذلك  ضمنان في نية الجاني ان يكون سلوكه  أوالمدنيين 

تهدفة ما الجماعات المسأجماعة محددة،  أوركن خاص يتمثل باستهدا  الضحية بسبب انتمائها لفئة 

                                                           

/ح من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع 7/1أنظر نص المادة ( 1)
 .481سوسن تمرخان، مرجع سابق، صوكذلك، بكة،  616سابق، ص

 .220وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 620-616حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 2)
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في جريمة الاضطهاد فهي الجماعات السياسية والجماعات العرقية والقومية والاثنية والدينية 

 (1)فية.والثقا

فهي جريمة الحرمان من حق الحياة وجريمة المساس بحق  الاضطهاد،ما صور جريمة أ

ن وجريمة الحرما القضاء، أمام أوالقانون  أمامالمساواة سواء  حقالسلامة البدنية وجريمة الحرمان من 

سرة وجريمة الحرمان من حق التعليم وجريمة الحرمان على حقوق الأ الإعتداءمن حق التنقل وجريمة 

المجتمع المدني وجريمة الحرمان من حق اللجوء  مؤسساتمن الحقوق السياسية وجريمة الحرمان من 

 (2) وجريمة اضطهاد الاقليات.

 جريمة الفصل العنصري. -ب

بأنها  7/2ائية الدولية جريمة الفصل العنصري في المادة ني للمحكمة الجساسعر  النظام الأ

وترتكب في سياق نظام  1اليها في الفقرة  المشار الأفعالتماثل في طابعها  انسانية افعال لا أية" 

ماعة ج أية إزاءقوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة  مؤسسي

 (3) ".النظام.جماعات عرقية اخرى وترتكب بنية الابقاء على ذلك  أو

                                                           

 .492وكذلك بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 221بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 1)

-90محمد يوس ، محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص. وعلوان 279-250الفتلاوي سهيل حسين، مرجع سابق، ص( 2)
145. 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع  7/2أنظر نص المادة ( 3)
 .639سابق، ص
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ل نظام قائم على القمع والسيطرة من قب إطارانساني في  فعل لا إرتكاب الجريمةوتتطلب هذه 

جماعة تجاه جماعة اخرى مع توفر الشروط العامة التي يفترض توافرها في مختل  صور الجرائم 

 (1) .الإنسانيةضد 

 جريمة الفصل العنصري أركان

 من ظاهرة الفصل العنصري والتي تفرق بين الناس على البشريةنتيجة لمعاناة : الركن الشرعي -1

ة سمو فئة معين أساسوالقائمة على  ،الدين وغيرها أوالمذهب  أوالجنس  أوالعرق  أواللون  أساس

الحد من هذه الظاهرة  لما لها من اثار سلبية  إلى المجتمع الدولي اتجهعلى حساب فئة اخرى فقد 

ذلك وهنا  إلى 1948لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  علانوقد اشار الإ ،على المجتمع الانساني باسره

 إلى ها في الواقعإمتناععود يوالذي  علانجنوب افريقيا عن التصويت على الإ إمتناع إلىنشير 

حقوق  ادئمبا تلك الدولة والتي تتناقض مع ابسط سياسة الفصل العنصري التي كانت تنتهجه

  (2) .الإنسان

رت التمييز ظوالتي ح 1966وكذلك نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

وجاءت  ،صرالعن أوالعرق  أساسوعلى راسها التمييز على  الإنسانيةية و ساسفي الحقوق والحريات الأ

والتي كانت هي الاتفاقية الاهم  1965التمييز العنصري لعام  أشكالالاتفاقية الدولية للقضاء على 

.والتي 1969في عام  نفادهاالمتحدة واعلن عن  للأمموالتي اعتمدتها الجمعية العامة  الإطارفي هذا 

 أوالعرق  ساسأتفضيل يقوم على  أوتقييد  أوستثناء إتمييز هو  أي"  بأنهعرفت التمييز العنصري 

ا  بحقوق عرقلة الاعتر  أويستتبع تعطيل  أوالاثني ويستهد   أوالقومي  الأصل أو النسب أواللون 

                                                           

 .136المهدي محمد أمين، مرجع سابق، ص( 1)

 .93السابق، صعلوان محمد يوس ، محمد خليل موسى، المرجع ( 2)
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 وأممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي  أوية والتمتع بها ساسوالحريات الأ الإنسان

 (1) الاجتماعي." أوالاقتصادي 

خرى هي الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والعقاب عليها أمهمه  إتفاقيةبرمت أثم 

لتي ترتكب ا اللاإنسانية الأفعالتشمل جريمة الفصل العنصري  الاتفاقية ان نصتحيث  1973لسنة 

هادها رى من البشر واضطأخفئة عنصرية  أيةبهد  اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية من البشر على 

 (2) منهجية.بصورة 

ئية ية للمحاكم الجناساسالأ الأنظمةتجريم الفصل والتمييز العنصري من قبل  إطاراما في 

 (3) يخص ذلك. شيء أيمواثيق المحاكم الجنائية الخاصة  أيالدولية السابقة فلم تذكر 

عاقبة تجريم هذا الفعل والم إلىتجهوا إي للمحكمة الجنائية الدولية ساسالأ النظامن مشرعي أ إلا

ي للمحكمة الجنائية الدولية واعتبرتها ساسمن نظام روما الأ 7/1المادة نصت عليه  عليه وهذا ما

 (4) من نفس المادة. 2 الفقرةثم عادت وعرفتها في  الإنسانيةجرائم ضد 

نسانيا ا يرتكب المتهم فعلا لا بأنالسلوك المجرم  إرتكابويتحقق الركن المادي ب: الركن المادي -2

من نظام روما  7/1المشار اليها في المادة  الأفعالويكون ذلك الفعل من  أكثر أوضد شخص 

قائم  مؤسسينظام  إطار، وان يرتكب الفعل في الأفعالمن تلك  أييماثل في طابعه  أوي ساسالأ

 وأة عرقية اخرى وينوي على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماع

                                                           

 .509بكة سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

 .511بكة، سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 2)

 .515المرجع نفسه، ص( 3)

 .632من نظام روما الأساسي، نقلا عن حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 2و7/1أنظر نص المادة ( 4)
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هذا الابقاء على ذلك النظام، وان يرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق  سلوكهيريد المتهم من 

 اما ان ينوي ان يكون جزء من ذلك الهجوم، أومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين  أو

  7ن المادة مية المذكورة في الفقرة ا مالجر  الأفعالالنتيجة الجرمية فتتمثل في النتائج المترتبة على 

 (1) ما العلاقة السببية فتكون هي الربطة بين السلوك والنتيجة المترتبة.أ ،من النظام

ن أان يعلم الجاني  أي والارادة،وهو القصد الجرمي المتكون من عنصري العلم : الركن المعنوي -3

ن أ أوسلوكه يقع كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين 

 ضافةبالإلاه عأالمذكورة  الأفعالمن  أيراد سلوكه في أن الجاني قد أكذلك. و  سلوكهن يكون أفي نيته 

 إلىعليه  جنيالمانتماء  إلىيعلم ان فعله ينطوي على تفرقة تستند  بأنهتوافر القصد الخاص  إلى

ن الباعث في جريمة الفصل العنصري أو  الفعل،ذلك  إلىرادته إن تنصر  ألون معين و  أوجنس 

 ساسالعرقي الذي تنتمي الية جماعة الجاني والأ ساسالأ أوهو الباعث العرقي  الإنسانيةكجريمة ضد 

 (2) .هعلي للمجنيالعرقي 

 ذات الطابع المماثل. الأخرى اللاإنسانية الأفعالثالثا: 

المحاكم  ظمةأنفي  الإنسانيةفي ختام تعداد الجرائم ضد  الأخرى اللاإنسانية الأفعالوردت عبارة 

نظامي  لىإ ضافةبالإمن نظامي محكمتي نورنبيرغ وطوكيو العسكريتين  بتداءإالدولية الجنائية 

ي ساسمن نظام روما الأ 7 المادة أحكامورد في  ما إلى ضافةبالإمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا 

للمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من عدم وجود مثل هكذا مصطلح لا في القانون الدولي الجنائي ولا 

الجنائية  ية للمحاكمساسالأ الأنظمةراد واضعوا أوقد  ،في القوانين الجنائية الوطنية تحت هذا المسمى

                                                           

 .634حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص وكذلك، 223بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 1)

 .223وكذلك، بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص 644حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص ( 2)
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يصعب حصره من افعال لا انسانية اخرى ممكن ان تظهر مع  ما أماممفتوحا  البابالدولية جعل 

 (1) وتطور النفس الاجرامية. الأحداثتطور 

" يعد  أنهعلى  ي للمحكمة الجنائية الدوليةساس/ك من نظام روما الأ7/1المادة  نصتبحيث 

اذى  وأذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا بمعناة شديدة  الأخرى الأفعال الإنسانيةجريمة ضد 

 (2) البدنية". أوالصحة العقلية  أوخطير يلحق بالجسم 

في  وأذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة  الأخرى اللاإنسانية الأفعالان 

من نظام روما  7اليها المادة  أشارتالبدنية كما  أوبالصحة العقلية  أواذى خطير يلحق بالجسم 

  :الإنسانيةالتالية لتكون جريمة دولية ضمن الجرائم ضد  ركاني يقتضي توفر الأساسالأ

ليه ضرر بالغ بجسم المجنى ع أوانسانيا معاناة شديدة  فعلا لا هإرتكاببان يلحق فعل المتهم  -1"

 العقلية. أوبصحته البدنية  أو

من  7من المادة  1 الفقرةفي  إليهخر مشار آفعل  لأين يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل أ -2 

 ي.ساسنظام روما الأ

 ن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظرو  الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.أ -3

منهجي موجه ضد مجموعة من  أوالفعل كجزء من هجوم واسع النطاق  أون يرتكب التصر  أ -4

 السكان المدنيين.

                                                           

 .525بكة سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص( 1)

حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع /ك من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقلا عن، 7/1أنظر نص المادة ( 2)
 .648سابق، ص
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منهجي موجه ضد  أوم واسع النطاق تصرفه هو جزء من هجو  أوفعله  بأنن يعلم المتهم أ -5

 (1) ان ينوي ان يكون تصرفه جزء من ذلك الهجوم". أومجموعة من السكان المدنيين 

فعل مماثل في طبيعته لطبيعة الجرائم  أين النص على "هذه الجرائم قد ورد مطلقا تشمل أو 

ة قد تكون افعال مادية كالتعذيب والحجز والاعتقال وتقييد الحري الأفعالوخطورتها وهذه  الإنسانيةضد 

العقلي  وأالمعنوية التي تسبب ذات الاذى البدني  الأفعالوكما يضا  لها  الاوضاع،بأي وضع من 

نقل ية كحق المأكل والمشرب والتعليم والتساسحرمانه من حقوقه الأ أو اضطهادهعليه كتعهد  للمجني

 (2)ية".ساسوغيرها من الحقوق الأوالملكية والعمل 

 

  

                                                           

 .224بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 1)

 .649حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 2)
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 الفصل الرابع
 الإنسانيةضد  الجنائية للجرائمالتطبيقات القضائية للمحاكم الدولية 

مفهوم و  ونشأتها وتطورها، للأفرادبعد ان تناولت الدراسة مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية 

المحاكم الجنائية الدولية الخاصة  أنظمةفي القانون الدولي الجنائي وفي  الإنسانيةالجرائم ضد 

 .الإنسانيةواهم صور الجرائم ضد  الدولية،والمحكمة الجنائية 

هذا الفصل بعض التطبيقات القضائية ومحاكمات المحاكم الدولية الجنائية للجرائم  فيسنتناول 

مات محكمة كالمحاكم المشكلة في اعقاب الحرب العالمية الثانية مكتفين بأهم محا في الإنسانيةضد 

جنائية ، واهم تطبيقات المحاكم الالأوليوغسلافيا السابقة في المبحث  نورنبيرغ العسكرية ومحاكم

 واهم محاكمات المحكمة الجنائية الدولية. العسكرية،في محكمة رواندا  الإنسانيةالدولية للجرائم ضد 

 

 الأولالمبحث 

يوغسلافيا و في محكمتي نورنبرغ العسكرية  الإنسانيةتطبيقات المحاكم الجنائية الدولية للجرائم ضد 

 السابقة

 لإنسانيةاالقضائية للمحاكم الجنائية الدولية للجرائم ضد  التطبيقات أهمسنتناول في هذا المبحث 

كبار مجرمي الحرب الالمان كنموذج للمحاكم التي شكلها  العسكرية لمحاكمةفي محكمة نورنبيرغ 

ا واهم محاكمات محكمة يوغسلافي ،الأولالمنتصرون في اعقاب الحرب العالمية الثانية في المطلب 

 الثاني. الدولي في المطلب الأمنالسابقة كنموذج للمحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي شكلها مجلس 
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 الأولالمطلب 

 ت محكمة نورنبيرغ العسكريةمحاكما

 1945محكمة نورنبيرغ الجنائية الدولية العسكرية الخاصة بموجب اتفاق لندن في عام  تشكلت

المحاكمات التي  أشهرلمحاكمة كبار مجرمي الحرب الالمان، وتعد محاكمات محكمة نورنبيرغ من 

 فظعأكبوا رتإشهدها التاريخ المعاصر وتناولت محاكمة مجرمي حرب القيادات النازية الالمانية الذين 

 ،معسكرات الاعتقال للمدنيين في ظرو  معيشية سيئة إنشاءبا ومنها و ور أفي  الإنسانيةالجرائم ضد 

، 1945من عام  الأولتشرين  20وعقدت المحكمة اولى جلساتها في قصر العدل في نورنبيرغ في 

عسكري من مليون جندي و  أكثروقد تم جمع الادلة والملفات التي تدين المتهمين الالمان في وقت كان 

 ن الالمان كانوا منظمينأمن الحلفاء يحتلون المانيا، " مما سهل عملية جمع المستندات خصوصا و 

شخص استلمتهم  24صل أشخص من  22جدا في حفظ السجلات والمستندات وتمت محاكمة 

هما ثني عشر متإالمحكمة العسكرية الدولية فحصل ثلاثة متهمين على البراءة وتم الحكم على 

مدد تتراوح ل بالسجن أحكامشنقا وبالسجن مدى الحياة على ثلاثة متهم وصدر على الباقين  بالإعدام

 (1) عشرين عام". إلىبين عشرة 

 محكمة نورنبرع الجنائية الدولية العسكرية وكما يلي: أحكاموسنعرض بعض امثلة التطبيقات و 

 محاكمة هيرمان غورينغ اول:

تسمي بالوحدة النازية الخاصة التي  ما وأالجيش الالماني السري )غستابو( "  مؤسسهو 

برز أوقائد سلاح الطيران الالماني وهو نائب للرئيس هتلر ويعتبر من  (2)". رتكبت جرائم بشعةإ

                                                           

 .32بسيوني، محمود شري ، مرجع سابق، ص( 1)

 .د. نزار العنبكي، محاضرات مخطوطة وغير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 2)
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يخضع  كبر مسؤول نازيأر ويعتب ،مهندسي النازية الالمانية وكان له الدور الابرز في مجزرة اليهود

ى بالعمل سر جبار الأا  و  الإنسانيةعدة جرائم منها الجرائم ضد  إرتكابتهامات بإووجهت له  .للمحاكمة

 ضافةبالإ ،سرى البولنديين والفرنسيين والسوفيترض ومنهم الأسلحة والطائرات تحت الأالأ في مصانع

  (1) تهمة شن الحرب العدوانية. إلى

 نفسه،في النمسا ودافع عن  1945نيسان من عام  8ستسلم غورينغ للقوات الامريكية في إ

ي على الانتحار بتجرعه السم وتوف أقدموفي عمل تحدى به المحكمة  بالإعدام عليهوحكمت المحكمة 

 (2) به.عدام قبل يوم واحد من تنفيذ حكم الإ أي 1946نيسان عام  15في 

 ريبناروب ثانيا: محاكمة يواخيم فون

-1938لالماني في بين عامي حد كبار القادة الالمان وشغل منصب وزير الخارجية اأهو 

از عتقال واحتجإ، والمسؤول عن معسكرات الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابتهمته المحكمة با  و  1945

بل المانيا( المحتلة من ق )البلدان الدبلوماسيين فيالذي دفع  سيئة وهوالمدنيين في ظرو  معيشية 

 اليين في ذلك.الايط تأخرمن  شتكىإنه ألتسريع عمليات الترحيل لليهود ومنها ترحيلهم من فرنسا و 

 ،رحيلهمن امر بتأالذين سبق و  الأشخاصاستولى على ممتلكات بعض  أنهثبت خلال المحاكمة 

ع من للمسؤولية م تحملهعلى قدم المساواة في  بأنهدافع المتهم عن نفسه خاصة من خلال قوله 

 حدأبالقول ان المانيا لم تهاجم بولونيا لوحدها بل كان ذلك بالتعاون مع السوفيت كاشفا بذلك  يحاكمه

 (3) شكل احراجا كبيرا للسوفيت في حينها. وهو ما الإعتداءمعاهدة عدم  البنود السرية من

                                                           

(1 )http://bit.ly/ir9814. 

(2 )www.ar.m.wikipedia.org. 

(3 )http://bit.ly/ir9814. 

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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عدام هي العقوبة الوحيدة التي تم " حيث كانت عقوبة الإ 1946في عام  بالإعدام عليهحكم 

على المتهمين  بالإعداممن لائحة نورنبرغ ))تحكم المحكمة  27ة النص عليها صراحة في الماد

 يةالإنسانجرائم ضد السلم وجرائم ضد  إرتكابمر في آبتهمة الت (1) عقوبة اخرى((". أي أوالمدانين 

. وكانت 16/10/1946ن ثبتت عليه جميع التهم الموجهة الية وتم تنفيذ حكم الاعدام في ليلة أبعد 

عن  أعربن إ أونا على وشك الموت أخر كلمة له قبل تنفيذ الحكم " ادعوا الله ان يحمي المانيا و آ

ن يتمكن الشرق والغرب من الاتفاق على هذه أن تتمكن المانيا من الحفاظ على وحدتها و أالامل 

 .(2) النقطة"

 ثالثا: محاكمة كارل دونيستز

 مامأهو ضابط عسكري وسياسي الماني وهو" من ضمن القادة الالمان الذين تمت محاكمتهم 

، (3)".1945لسنة  10بة على المانيا رقم محاكم الحلفاء وفق نظام محكمة نورنبرغ وقانون مجلس الرقا

ئيس عينه هتلر خليفة له قبل انتحاره بقليل حيث شغل منصب ر  ،وشغل منصب قائد البحرية الالمانية

ي محكمة كم فعتقل كارل دونسيتز وحو إالمانيا لمدة عشرين يوما فقط قبل سقوطها بيد الحلفاء، 

وال  مذكراته ،نورنبيرغ العسكرية الدولية بالسجن مدى الحياة وقضى منها عشر سنوات قبل وفاته 

نازة ج بإقامةتحت عنوان )عشر سنوات وعشرون يوما( وبعد وفاته لم يسمح  1958ونشرها في عام 

 (4) عسكرية له وتم منع ارتداء الزي العسكري اثناء الجنازة.

                                                           

 .267شبل، بدر الدين محمد، مرجع سابق، ص( 1)

(2 )www.ar.m.wikipedia.org. 

 .204يل، مرجع سابق، صحرب، علي جم( 3)

(4 )http://bit.ly/ir9814 ،www.ar.m.wikipedia.org. 

http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://bit.ly/ir9814
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 فيلهم فرايكرابعا: محاكمة 

-1933القادة الالمان شغل منصب وزير الداخلية للفترة من  أهمحد أهو سياسي الماني و 

ورنيرغ بعد تشكيل محكمة ن المانيا،له الفضل الكبير في سيطرة الحزب النازي على  ويرجع 1943

عدة جرائم هي المؤامرة وجرائم الحرب والجرائم ضد السلام  إرتكابوجهت للمتهم تهم  1945في 

 وبعد اكمال التحقيقات وجدت المحكمة ان المتهم )فرايك( كان مسؤولا عن  .الإنسانيةوالجرائم ضد 

الابادة السخرة و  أعماله إرتكاب إلى ضافةالقمع في مدينة )بوهيما( ومدينة )مورانيا( بالإ أعمال

نشاءالالمانية و  باللغةت تحت الاحتلال الالماني للتحدث نلتي كاجبار مواطني الدول اا  و  جل س ا 

القتل  عمليات إلى غيرهم، بالإضافةالذين هم من اصول المانية وتمييزهم عن  للأشخاصعنصري 

عد ان تسمى بعمليات القتل الرحيم. وب التي كانت تتم في المستشفيات والمصحات العقلية وهي ما

د ارتكبت ق وأنهاعن كل هذه الجرائم  إليهثبت للمحكمة مسؤولية المتهم فرايك عن التهم الموجهة 

 (1).الإعدامبان المتهم فرايك مذنبا في تلك الجرائم وحكمت عليه  إلىتحت سلطته فقد خلقت المحكمة 

 خامسا: رودلف هس

هو نائب الرئيس الالماني هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية وقام بعمل جريء رغم منصبه 

ن تم قتراح سلام مع انكلترا وهبط سرا بالمظلة ولكإاسكتلندا سرا بالطائرة لتقديم  إلىسافر  بأنهذا 

ه جرائم ضد إرتكابليزية وتمت محاكمته في محكمة نورنبيرغ عن جالقبض عليه من قبل القوات الان

من لائحة نورنبرغ التي نصت صراحة  27نص المادة  إلى إستنادا " بالإعداموحكم عليه  الإنسانية

ر غير اعتب لأنهالسجن المؤبد  إلىثم خففت محكمة الاستئنا  عنه الحكم  ،(2)على عقوبة الاعدام".

                                                           

(1 )http://bit.ly/ir9814 ،www.ar.m.wikipedia.org. 

 .267شبل، بدر الدين محمد، مرجع سابق، ص( 2)

http://bit.ly/ir9814
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جنه في ووجد مشنوقا في س ،فعالهأغير نادم على  أنهوكانت كلماته الاخيرة  ،متوازن المدارك العقلية

 (1) عتبارها حالة انتحار.إوتم  1987برلين عام 

 

 المطلب الثاني

 محاكمات محكمة يوغسلافيا السابقة

محكمة مشروع ال لإعدادالتي كان المجتمع الدولي يبذل الجهود القانونية الدولية  الفترةفي 

ئم ضد نه جرائم ومجازر بشعة وجراالجنائية الدولية كانت يوغسلافيا تعيش صراع عرقي دامي نتج ع

قة في سلح في يوغسلافيا الساببحق المدنيين " لقد حاول الاتحاد الاوربي وق  النزاع الم الإنسانية

تحديدا  لأمناالمتحدة ومجلس  الأممبولكن الجهود بائت بالفشل فاستعان الاتحاد الاوربي  الأمر ئباد

فو والذي تسبب كوسو  -الهرسك -اليوغسلافية البوسنهقاليم ضبط الوضع العسكري المتفجر في الأل

 (2)بوقوع عدد كبير من الضحايا البشرية".

 ارالن لإطلاقالفوري  للوق الدولي مجموعة من القرارات  الأمنمجلس  أصدرذلك  إثروعلى 

بموجبة المحكمة الجنائية  أنشئالتي  1993لعام  808وحظر توريد الاسلحة واختتمها بالقرار رقم 

في يوغسلافيا  ةالإنسانيالدولية الخاصة في يوغسلافيا السابقة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد 

                                                           

(1 )http://bit.ly/ir9814،www.ar.m.wikipedia.org. 

 .82حرب، علي جميل، مرجع سابق، ص( 2)

http://bit.ly/ir9814
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والذي  1993في عام  827قراره المرقم  الأمنمجلس  أصدرثم بعد ذلك  ،1991واعتبارا من عام 

 (2) (1) في يوغسلافيا السابقة. الخاصةي للمحكمة الجنائية الدولية ساسنص على النظام الأ

 الدولي الممنوحة له بموجب الأمنوتتميز هذه المحكمة بانها انشأت بموجب صلاحيات مجلس 

مرور  بعدالدوليين، و  الأمنالمتحدة لوجود تهديد حقيقي للسلم و  الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكام

متهما بعد ان عقدت  90حاكمت  2017ا في عام أعمالهالمحكمة وانتهاء  تأسيسسنة على  24مدة 

يقارب خمسة الا  شاهد  ما إلىمن عشرة الا  يوم محاكمة واستمعت  أكثرالمحكمة جلساتها في 

 (2) قتل.بادة و إوجرائم  الإنسانيةبين جرائم ضد  في جرائم مختلفة ماالعدالة  إلىمتهما  161وقدمت 

 وندرج في ادناه بعض المحاكمات التي تمت في المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا وكما يلي:

 ول: محاكمة سلوبودان ميلوسفيتشأ

 ،جوزي  تيتو الرئيستولى سلوبودان ميلوسفيتش رئاسة الاتحاد اليوغسلافي السابق بعد وفاة 

جرائم بشعة  تكابإر هما عبر استفتاء شعبي قامت قوات صربيا بإستقلال والهرسكالبوسنة  إعلانوبعد 

قتل خلالها الا   1995-1992ضد الشعب البوسني ذو الاغلبية المسلمة للفترة بين عامي 

لا  من ثمانية ا أكثربوسنية وقتل في مذبحة واحدة  مرأةا أل غتصاب خمسين إوتم  البوسنيين

 ة.با منذ الحرب العالمية الثانيو المجازر التي شهدتها اور  أفظعبح من اوتعتبر هذه المذ بوسني،

                                                           

وكذلك محيدلي، حسين  386وكذلك هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص 601حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)
 .60علي، مرجع سابق، ص

(2 )www.enabbaladi.net. 

 

http://www.enabbaladi.net/
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وتم تقديمه للمحاكمة في لاهاي ووجهت  2001تم القبض على الرئيس ميلوسفتيش عام 

 .2006تهمة وتوفي في السجن في عام  60المحكمة له 

 صفتهبمحكمة يوغسلافيا السابقة قرار باتهام )ميلوسفتيش(  أصدرت 27/5/1999وبتاريخ 

 الإنسانيةرائم ضد ج إرتكابوجيشه ب حكومتهواربعة اخرين من كبار قيادات  الفدراليةرئيس يوغسلافيا 

وفيتش( )ميلتينوفيتش( رئيس صربيا و)نيكولا سين هم، المدنيين والاربعةوانتهاك قوانين الحرب ضد 

ش يوغسلافيا جي أركانانيتش( رئيس هيئة أوجدغسلافيا الاتحادية و)درانو لجوب نائب رئيس وزراء يو 

 الاتحادية و)فالجوستوجلكوفيتش( وزير الداخلية الصربي.

وتعذيب  ()كوسوفو وامر للجيش اليوغسلافي بقتل مدنيين فيأ بإعطاءتضمن قرار اتهامهم 

وجها المحكمة قرارا م وأصدرت ،السلاحاخرين وتدمير ممتلكاتهم وتهجريهم من مدنهم وقراهم بقوة 

ة في يالأممقوات الناتو العاملة تحت راية المنظمة  إلىوكذلك  المتحدة الأممعضاء في الدول الأ إلى

 العدالة. أمامضمان مثولهم  أجلكوسوفو وصربيا يقضي باعتقال المتهمين من 

لي خلافات واسعة في القانون الدو  أمامن محاكمة )ميلوسوفيتش( ستفتح الباب أكان من المؤكد 

فمن ناحية انسانية صرفة تمثل هذه المحاكمة نقطة انعطا  مهمه  ،م وكذلك في العلاقات الدوليةالعا

 منأىبتحذيرا قويا لكل الزعماء في العالم بانهم لم يعودوا  أيضافي العالم وتمثل  الإنسانلصالح حقوق 

تطبيق وشكوك عميقة متعلقة بال تإشكالانعطافة من الناحية الثانية تثير هذه الإ لكن ،عن المحاسبة

ق شك فيه ان ايجاد توازن دقي ومما لا ،الأخرىوانعدام الحيادية والانتقائية في التعامل مع الحالات 

التي  لكبرىومصالح الدول ا الإنسانيةلمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد  الإنسانيةبين المطالب الحقيقية و 
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اك عبر ذ أومحاكم دولية جنائية خاصة ضد هذا الزعيم  إنشاءتعود اليها في نهاية المطا  صلاحية 

 (1) ن لم تكن مستحيلة.إتبدوا صعبة جدا  الأمنمجلس 

 (2) ثانيا: قضية المدعي العام ضد المتهم ديلاليتش واخرون.

 اءإنشجريمة  إرتكابله ب )ديلاليتش( ومجموعة اخرى شركاء تهم المدعي العام المتهمينإ

وطبقت  ،الإنسانيةوتعريضهم لظرو  معيشية صعبه كجريمة ضد  المدنيينمعسكرات لاحتجاز 

الغرفة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة المعايير القانونية الواجبة 

 التطبيق.

لصحة ا أواذى خطير يلحق بالجسم  إلى أوة على الجرائم التي تتسبب عمدا في معاناة شديد

اية وخلصت المحكمة في نه (،وعلى الظرو  الواقعية للاحتجاز في سجن ومعسكر )شيليبيتشيو

النظر في ظرو  الاحتجاز في  أكثرسيكون من المناسب  أنه إلىوخلصت المحكمة  ،التحقيقات

 نيةاللاإنسا. وقد اوردت المحكمة امثلة سابقة على جريمة المعاملة اللاإنسانيةجريمة المعاملة  إطار

يما يتعلق جريمة ديلاليتش ف رتكابالتي لها نفس الظرو  المماثلة لإ وزاريتش( )تاديش ومنها قضية

ضطهاد إالعقلية والمعاملة القاسية باعتبارها عمل  التأثيراتوجود  أو اللاإنسانيةبالاحتجاز والمعاملة 

والاذلال وخلق جو من الرعب والخو  من  المضايقاتوهي تتضمن  الإنسانيةوتمثل جريمة ضد 

النفسية وعدم كفاية الغذاء والماء وضيق  أوالاساءة الجسدية  أشكالغيره من  أوخلال التعذيب 

 (3) المكان وظرو  الاعتقال غير الصحية وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية.

                                                           

(1 )www.sasapost.com ،www.aljazeera.net. 

(2 )www.apt.ch ،www.context.reverso.net. 

 .413-404هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 3)
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 ثالثا: قضية فلاستيمر دورديفيتش

في  لأمناصربي ورئيس لجهاز ( مساعدا لوزير الداخلية الدورديفيتشعمل المتهم )فلاستيمر 

حة في ثناء الصراعات المسلأفي يوغسلافيا السابقة  الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابتهم بإ ،صربيا

عرض  1999التي وقعت في كوسوفو خلال عام  الأحداثبتسعينات القرن الماضي وترتبط القضية 

المتهم  أنبالمحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة ووجدت المحكمة بانها مقتنعة  أمامالمتهم 

عدامات إتنفيذ  إلى ضافةبالإ (1) .الإنسانيةرتكب جرائم الابعاد القسري وغيرها من الجرائم ضد إقد 

العديد من الجرائم بهد  تغيير التوازن العرقي في كوسوفو لضمان سيطرة ن المتهم شارك في أعرقية و 

القضية  يفالمحكمة حكمها  وأصدرت تلك الجرائم، إرتكاببنتيجة  الغايةوتحققت هذه  ،الصرب عليها

عاما بحق المتهم فلاستيمر دورديفيتش وتم الطعن بالحكم الصادر  27المتضمن الحكم بالسجن لمدة 

محكمة الاستئنا  في المحكمة الجنائية الدولية الجنائية في يوغسلافيا السابقة والتي قررت  أمام

 1999الموافقة على الاستئنا  ومنحت المتهم حق الاعتراض على تهم التهجير القسري في عام 

لى كدت عأفي كوسوفو، وقررت محكمة الاستئنا  نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و 

ثم قررت محكمة الاستئنا  حجز المتهم لحين حسم الدعوى  ،قلأعقوبة  إلىتخفي  الحكم  ضرورة

 (2). هعلي المصادقةمكان اخر لغرض تقضية متبقي مدة السجن بعد  إلىلحين نقله  أو

 رابعا: ملاديتش )جزار البوسنة(

له  وجهت 1996 – 1992في جيش البوسنة للفترة من  ركانشغل ملاديتش منصب قائد الأ

التهم  وجهتكارادزيتش و وابادة بالتعاون مع رئيس صربيا رادوفان  الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابتهم ب

                                                           

 .546و 552حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص( 1)

(2 )www.icty.org.casses.com. 

http://www.icty.org.casses.com/
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جرائم القتل لحوال سبعة الا  بوسني رجال ونساء بعد سقوط مدينة  إرتكابب 1995لهما في عام 

 .2016م ئيس صربيا كارادزيتش في عاعام على ر  50سربرينيشتا وفي عام حكمت المحكمة بالسجن 

 قامة علاقاتإالعدالة عبر  مماأيصال ملاديتش للمثول إمهما في  دورالعب الاتحاد الاوربي 

مع صربيا حول تعاونها القادم مع المحكمة بما في ذلك توقي  وتسليم الهاربين الذين وجهت  أوثق

 يوم. 500ستمرت لمدة ا  و  16/10/2010محاكمة ملاديتش في  بدأتتهامات إالمحكمة  إليهم

ائم ضد جر  إرتكابب إليهعشر تهمة قد وجهت  أحد أصلدانته المحكمة بعشرة تهم من أحيث  

تم التحقيق مع ملاديتش  ،حرا طليقا 161على ملاديتش لم يبق من المتهمين ال  . وبالقبضالإنسانية

 إرتكاب نهاالمحكمة لمقاضاته عن التهم المنسوبة الية وم إلىواكمال الاجراءات واحالة مل  القضية 

 .الإنسانيةالجرائم ضد 

مدة المحاكمة هذا الوقت الطويل لوجود مخاو  على صحة ملاديتش فاختصرت  ستغرقتا  و 

المحكمة طلبا مقدما  الصحية. ورفضتلكل محاكمة مراعاة لظروفه  ساعةمدة المحاكمات بنص  

المحكمة حكما  وأصدرت ،2017روسيا للعلاج في بداية عام  إلىمن قبل محامي المتهم بالسفر 

وتعتبر محاكمة  23/11/2017وصدر القرار في  ،بالسجن مدى الحياة بحق المتهم ملاديتش

 خر محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.آملاديتش هي 

 الضحايا عندمان تنص  أن العدالة الدولية يمكن أوالدروس المستفادة من هذه المحاكمة 

ول في دعم العدالة والعمل بجدية على مث والماليةتستخدم الدول مجتمعة امكانياتها وقواها السياسية 

 (1) العدالة مهما طال الزمن ومهما كانت هنالك من معوقات. أماممرتكبي الجرائم الدولية 

                                                           

(1 )www.hrw.org. 

http://www.hrw.org/
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 المبحث الثاني 

ي في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ف الإنسانيةتطبيقات المحاكم الجنائية الدولية للجرائم ضد 

 الجنائية الدولي رواندا والمحكمة

التطبيقات القضائية للمحاكم الدولية الجنائية لمحاكمة كبار  أهمالمبحث  هذاسنتناول في 

لدولي ا الأمنمجرمي الحرب في رواندا اما المحكمة الجنائية الدولية الخاصة المشكلة من قبل مجلس 

ن م والمنظورةالقضايا المحالة  أهمثم نتناول  الأولفي المطلب  الغرض وذلكلهذا  1994في عام 

 الدولية. ي للمحكمة الجنائيةساسونظام روما الأ إتفاقيةقبل المحكمة الجنائية الدولية المشكلة بموجب 

 

 الأولالمطلب 

 محكمة رواندا الدولية الجنائية العسكرية الخاصة أحكام

في  955الدولي المرقم  الأمنتأسست المحكمة الجنائية الدولية في رواندا بموجب قرار مجلس 

ذه غرفة الاستئنا  له واتخذت المحكمة من مدينة )اروشا( في تنزانيا مقرا لها وتوجد 8/11/1994

جماعية والابادة ال الإنسانيةختصت المحكمة بالنظر في الجرائم ضد إ ،المحكمة في لاهاي الهولندية

 اتهاإختصاصوتخرج من  ،1949لعام  الاربعةالمشتركة في اتفاقيات جني   3نتهاكات المادة ا  و 

ة النزاع تفاقيات جني  لكون طبيعإنتهاكات قوانين الحرب المنصوص عليها في ا  النزاعات الدولية و 

 (1) الدولية في يوغسلافيا. زها عن المحكمة الجنائيةييم وهذا ما ،هليةأفي رواندة عبارة عن حرب 

لاحيات الدولي بموجب الص الأمنمن قبل مجلس  تأسيسهمان المحكمتين تم أوالتي تشترك معها في 

 هذه المحكمة يكون إنشاءوبالمتحدة."  الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكامله بموجب  الممنوحة

                                                           

 .394هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 1)
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 الأممية ومن خلال ولا للأفرادالجزاء الدولي المستهد   لإقرارالمجتمع الدولي قد شهد الولادة الثانية 

محكمة  اءإنش يقبورغم طبيعتها المؤقتة  ،الدولي حصريا الأمنالمتحدة وجهازها التنفيذي مجلس 

 (1)رواندا اعترا  دوليا بسريان جزئي لمنظومة القضاء الدولي الجنائي".

 61متهما وادانت  93 إلىووجهت من خلالها اتهامات  1995ت المحكمة عملها في عام أبد

ال  شخص خلال  800 بإبادةمنهم وكان من بين المتهمين كبار السياسيين والضباط الذي تسببوا 

ها في أحكامخر آالمحكمة  وأصدرت ،المتحدة الأممحسب تقديرات  1994عام  أشهرثلاثة 

برمت هذه أ ،31/12/2015ا في أعماله نتهاءإالدولي  الأمنعلن مجلس أن أبعد  14/12/2015

المحكمة عدة اتفاقيات مع عدد من الدول الافريقية لغرض قضاء بعض المحكومين المدانين وفقا 

 موضوع إلىوتطرقت محكمة رواندا  ،المحكمة مدة محكومياتهم في سجون تلك الدول ختصاصلإ

رائم ها عندما اعتبرت ان جأمامحد المتهمين الذين مثلوا أاوكاسيو( مهم وبالذات في قضية )جان بول 

ياها من الجرائم ضد اات الجنسية والتي تكون النساء والاطفال من ضحالإعتداءو  الإغتصاب

 (2) .الإنسانية

ي بين محكمتي يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا ساس" وبالرغم من الاختلا  في النظام الأ

عا ما تركيبة غريبة نو  ما يعتبرالعام وذات الدائرة الاستئنافية وهو  المدعيانهما تقاسما ذات  إلا

ر الدولي من خلال قرارين غي الأمنلمحكمتين منفصلتين تم انشائهما كل على حدة من قبل مجلس 

والذي شكل بموجبة محكمة  955الدولي في قراره المرقم  الأمنن مجلس أ"  إلىويشار  (3)مرتبطين".

                                                           

 .85حرب، علي جميل، مرجع سابق، ص( 1)

(2 )www.acihl.org. 

 .94وكذلك بسيوني، محمد شري ، ص  394أمجد، مرجع سابق، صهيكل، ( 3)

http://www.acihl.org/
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د الجرائم ض رتكابتخلى عن اشتراط وجود النزاع المسلح لإ الخاصة قدرواندا الجنائية الدولية 

ي ويعكس هذا التخلي تطور القانون الدولي ف ،كيشيما(طبقته المحكمة في قضية ) وهذا ما الإنسانية

لتي ترتكب ا الإنسانلتشمل العديد من التهديدات على حقوق  الإنسانيةتوسيع نطاق الجرائم ضد  إطار

الذي شكل  808الدولي القصور السابق في قراره المرقم  الأمنفي وقت السلم وبذلك تجاوز مجلس 

 (1) ". في يوغسلافيا السابقة الخاصةبموجبة المحكمة الجنائية الدولية 

 (2) اكاسيو.اول: قضية المدعي العام ضد جان بول 

جان بول اكاسيو هو عمدة بلدية مدينة )تابا( في رواندا وشغل هذا المصب قبل عام من وقوع 

جموعة من حيث بعد فرار م رواندا،قبيلة التوتسي في  أفرادضد  الإنسانيةوالجرائم ضد  الإبادةجرائم 

 لهوتو هذه البلدة فقامت مليشيا ا إلىباللجوء  قامواقبيلة التوتسي من هجوم مليشيا الهوتو  أفراد

ذه الجريمة المحكمة عن ه إلىواقتيد المتهم  ،جرائم قتل وتعذيب واغتصاب هذه القبيلة إرتكابب

ويتمتع  فيها الأولالمحكمة من صلاحيات العمدة المتهم في تلك البلدة وبانه هو المسؤول  وتأكدت

م الذي وجدته المحكمة مقصرا فيه بصلاحيات وسلطات واسعة وخصوصا في موضوع حفظ النظا

 (3)هوتو.المرتكبة التي ارتكبتها مليشيا ال الإنسانيةمن هذه الناحية مما يجعله مسؤولا عن الجرائم ضد 

 عمالأفعال اجرامية كالقتل والتعذيب و أ إرتكابدين بتهمة المساعدة والتحريض المباشر على أ" اذ 

                                                           

 .د. نزار العنبكي، محاضرات غير منشورة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق( 1)

 .573د. نزار العنبكي، مرجع سابق، ص( 2)

(3 )www.bit.ly/kbhnyy. 

http://www.bit.ly/kbhnyy
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المحكمة قرارها بالحكم بالسجن على المتهم جان بول اكاسيو بالسجن مدى الحياة  وأصدرت العن ،

 (1)".9/9/1979في 

على  وارتكز استئنافه الاستئنا ،محكمة  أماماستأن  جان بول اكاسيو الحكم الصادر بحقه 

لى ع إدعائهكما ذكر في استئنافه ان المدعي العام قد استند في  ،ادلة ودفوع ذات طابع اجرائي

من نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وكان جواب الادعاء  24اخطاء قانونية ومخالفات للمادة 

قانونية حقيقية ومبررة بحيث يمكن ان تؤثر على حكم  أسبابالعام على تلك الدفوع بعدم وجود 

الطعن المقدم وجواب الادعاء العام طما بحثت تبعية  الاستئنا وبحثت محكمة  ،المحكمة الابتدائي

ن يتحمل المسؤولية الجنائية أ أجلمثلا لها من دية كمنصب حكومي تابع للحكومة ومعمدة البل

وتحميلها لمجموعة معينة من  المسؤوليةن نظام المحكمة لم يحدد بوضوح تلك أفوجدت  ،الفردية

 حايا.وان الهد  هو توفير الحماية للض الأفراد

ي ساسحيث يشترط النظام الأ المستأن كما وجدت محكمة الاستئنا  مسالة اخرى في الحكم 

م في عليه المجنيعنصري ضد  أون يكون هنالك لمرتكب الجريمة قصد تمييزي ألمحكمة رواندا 

 أي ،الجماعية والتعذيب الإبادةفي جريمة  عنصري أساسن يكون على أو  الإغتصابجريمة القتل و 

في حالة الخو  من وجود  إلا الإنسانيةان التمييز العنصري ليس شرطا لمختل  الجرائم ضد 

دينية  وأاثنية  أوسياسية  أوقومية  سبابلأما في حالة الهجوم ضد السكان المدنيين أو  ،الاضطهاد

 (2) ن التمييز لايزال شرطا قائما في الجريمة.أعرقية فيلاحظ  أو

                                                           

 .155مرجع سابق، صسعيد، زانا توفيق، ( 1)

 .414هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص( 2)



140 
 

 

المحكمة الاستئنافية في المحكمة الدولية الجنائية لرواندا حكما برد الطعن  أصدرتوبعد ذلك 

 (1) حكم المحكمة الابتدائي بالسجن مدى الحياة ضد المتهم جان بو اكاسيو. وتأييدالاسئتنافي 

 ية المدعي العام ضد جان كامباداثانيا: قض

لصراع ابان ا الإنسانيةجرائم ضد  إرتكاباتهم ب،مبادا هو رئيس وزراء رواندا السابق اجان ك

المدعي العام لمحكمة رواندا  أماموبعد تحريك الدعوى ضده وحضوره  ،والنزاع المسلح في رواندا

 ليهإالتهم الموجه  إحدىمر وهي آوالت الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابعتر  بإالتحقيق معه  لإجراء

 واطؤتالالجماعية و  الإبادة إرتكابالجماعية والتحريض المباشر والعلني على  الإبادةجرائم  رتكابلإ

ت محكمة "حيث تخل الإنسانيةبادة التي تدخل ضمن الجرائم ضد فضلا عن تهمتي القتل والإفيها 

رتكابرواندا عن الربط بين النزاع الدولي و  ت وامكانية وقوع هذه الجرائم وق الإنسانيةجرائم ضد  ا 

التحقيقية والتدقيقية اصدر المحكمة الابتدائية حكما بالسجن  لإجراءاتهاوبعد اكمال المحكمة  (2)السلم ".

تلك  إرتكابن وجدته مذنبا في أمدى الحياة على المتهم جان كمبادا بعد اعترافه الصريح وبعد 

  19/10/2000الجرائم، وقام جان باستئنا  الحكم الصادر ضدة من المحكمة الابتدائية بتاريخ 

محكمة الاستئنا  في المحكمة الجنائية  إلىالتي تعزز طعنه المقدم  سبابلأمن ا مجموعةوذكر 

 :التالية سبابلأالنظر في الحكم وتضمنت اللائحة ا عادةلإالدولية في رواندا 

لكن هذا الدفع تم رده من محكمة  ،حكمة قد حرمته من حق اختيار وتوكيل محامي عنهن المأ -1

المحكمة الابتدائية وهو وبعدم اثارته  أمامكان يجب ان يثار هذا الدفع  أنهالاستئنا  عندما قالت 

 يكون قد تنازل عن هذا الحق.

                                                           

(1 )www.bit.ly/kbhnyy. 

 .391وكذلك، هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص 573العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 2)

http://www.bit.ly/kbhnyy


141 
 

 

دة قد احتجز بطرق غير قانونية في تنزانيا وخارج وح بأنهع المتهم في لائحته الاستئنافية فد -2

ن يدفع به أنه كان عليه أوب أيضاضت محكمة الاستئنا  هذا الدفع فور  ،الاحتجاز التابعة للمحكمة

 المحكمة الابتدائية. أمام

قراره إوان  ،المحكمة الابتدائية كان غير صحيح أماماعترافه  بأنطعن المتهم المحكوم كامبادا  -3

 إرادتهبن المحكمة الابتدائية لم تتحقق من صحة هذا الاعترا  وهل هو صادر ألذنب غير صحيح و با

 .هملاءات فرضت عليإعتر  نتيجة إقد  أنهم أالحرة 

قررت محكمة الاستئنا  النظر في مسألة الاعترا  ومدى صحته كون ان محكمة الاستئنا  

لمتهم محكمة الاستئنا  وبموافقه ا إتبعتحيث  للمتهم المحكم بالسجن مدى الحياة. الأخيرهي الملاذ 

را  الذي من صحة الاعت للتأكدليوغسلافيا السابقة  الدوليةسارت عليه المحكمة الجنائية  المحكوم ما

تهم يجب م أياقرار بالذنب من قبل  أواعترا   أييشترط لقبول  أنهورأت المحكمة  ،دلى به كامباداأ

 بالإرادةا  وان يكون الاعتر  ،سيترتب عليه من عواقب وما اعترافهان يعر  ذلك المتهم ويعي نتيجة 

 (1) ضغوطات. أيةالحرة وبدون 

 يلأن المتهم لم يتعرض أ الأمرنها وجدت بعد تدقيق هذا أحيث قررت محكمة الاستئنا  

 ،عترافه بالذنبإائج المترتبة على ن يعي النتأوكان على المتهم  عترافه،إبتهديد يفرض عليه الادلاء 

ه تعديل اعترافات أومحاولة من قبل المتهم لتوضيح  أيوبعد التدقيق وجدت المحكمة عدم وجود 

ة كما وجدت محكم ،المدعي العام أماممحاضر التحقيق  أوفي محاضر المحاكمة الابتدائية  المثبتة

ادا. دلى بها كامبأن المحكمة الابتدائية كانت قد تحققت من صحة الاعترافات التي أالاستئنا  

                                                           

(1 )www.bit.ly/kbhnyy. 

http://www.bit.ly/kbhnyy
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تامة بصحة الاعترافات وصحة القرار الذي اتخذته  القناعةوبالتالي خلصت محكمة الاستئنا  

 (1) .الاستئنافي نالحكم الصادر ورد الطع تأييدالمحكمة الابتدائية بالسجن مدى الحياة فقررت 

 (2) (2) قضية المدعي العام ضد جان بوسكو باريا غويزا وفرديناتد وحسن نغيزي.ثالثا: 

محكمة ال إلىحيل المتهمين كل من )جان بوسكو باريا غويزا( و)فرديناتد( و)حسن نغيزي( أ

نزاع كانوا قد ارتكبوها اثناء ال الإنسانيةالجنائية الدولية الخاصة لرواندا لمحاكمتهم عن جرائم ضد 

مة القضاء في المحك إشرا كمال التحقيق من قبل المدعي العام وتحت إوبعد  ،المسلح في رواندا

 التمهيدية.الجنائية الدولية الخاصة في رواندا في الدائرة 

المحكمة الابتدائية التي دققت اضبارة الدعوى والمستندات وبعد  إلىحالة القضية إتمت 

براء قوال عشرة خأ إلىوالاستماع  اشهادة الشهود البالغ عددهم ثلاثة وتسعون شاهد إلىستماع الا

 يوما. 241ستمرت المحاكمة ا  و 

ن وجهت أالمتهمين بعد  بإدانةحكما  وبالإجماع 3/12/2003المحكمة الابتدائية في  أصدرت

الجماعية والتحريض المباشر وعدم الاعتراض  الإبادةجرائم  رتكابلهم التهم التالية وهي التآمر لإ

)حسن )فرديناتد( و وصدر الحكم على المتهم والاضطهاد،والابادة  الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابعلى 

 35الحكم على )جان بوسكو باريا غويزا( بالسجن لمدة  في حين صدر ،نغيزي( بالسجن مدى الحياة

 عام.

 

                                                           

(1 )www.bit.ly/kbhnyy. 

(2 )www.un.org.ictr. 

http://www.bit.ly/kbhnyy
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 المطلب الثاني

 الإنسانيةالتطبيقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية للجرائم ضد 

سنتناول في هذا المطلب بعض القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية تتعلق هذه 

قيا وجمهورية افري أوغندافي كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية  بالأوضاعالقضايا 

لية المحكمة الجنائية الدو  إلىالثلاثة محالة من قبل الدول المذكورة نفسها الوسطى وهذه القضايا 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسباعتبارها طر  في النظام الأ

رارات الدولي وبموجب ق الأمنما قضية دارفور السودانية والقضية الليبية فقد احالهما مجلس أ

ي للمحكمة ساس/ب من النظام الأ13له بموجب المادة  الممنوحةصادرة عنه بموجب الصلاحيات 

ستناداالجنائية الدولية و  س المتحدة والتي تعطي الحق لمجل الأممالفصل السابع من ميثاق  حكاملأ ا 

 الدوليين. الأمنتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وجود تهديد للسلم و ا  بالتدخل و  الأمن

 الكونغو الديمقراطية.اول: القضية المحالة من قبل جمهورية 

ما امر الصراع فيها عند الديمقراطية ونشوبقضية الخلا  في جمهورية الكونغو  أصل" يعود 

 ،لاورنت كابيلا( القوات الرواندية بالخروج من الكونغو الديمقراطية) 1998الرئيس الكونغولي في عام 

ركات تمرد داخل الجيش الكونغولي بهد  الاطاحة بنظام الحكم القائم حوترتب على ذلك نشوب 

ي بدعم من رواندا واوغندا للمتمردين الكونغوليين إقليمثر ذلك نشب نزاع ذو طابع إ ىوعل ،آنذاك

  (1)بحجة حفظ حدودها، وبالمقابل تلقى الجيش النظامي الكونغولي دعما من انغولا وتشاد وزمبابوي.".

                                                           

( الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، منشورات دار الثقافة العربية، 2001شبل، بدر الدين محمد )( 1)
 .665، عمان، الاردن، ص1ط
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بين الكونغو الديمقراطية  1999طلاق النار في عام إتفاق وق  إبرام إستمر الصراع رغم ا  و 

تفاق فصائل ة زامبيا، وكذلك وقعت على هذا الإوانغولا وناميبيا ورواندا واوغندا في مدينة لوزاكا عاصم

دم الصراع حتا  نهار و إولم يدوم هذا الاتفاق طويلا حتى  ،المتمردين ومنها حركة التحرير الكونغولية

حيث شكلت حكومة الوحدة الوطنية الكونغولية الجديدة والتي تقوم  2003عام  إلىستمر ا  مجددا و 

لاد تحكم لت البظو  ا،الوضع قائم يوبق شيءلكن هذه الحكومة لم تحقق  ،قتسام السلطةإ أساسعلى 

لانتهاكات جانب ا إلىوالصراع العرقي  الأمننعدام إستمر ا  من قبل نفوذ القوى المتصارعة المختلفة و 

 أل  31ن م أكثرحيث قتل  الإغتصابلقواعد القانون الدولي من حيث القتل العشوائي والتعذيب و 

 (1) شخص شهريا حسب تقديرات لجنة الانفاذ الدولية.

ممي بين الكونغو الديمقراطية ورواندا واوغندا وتك تشكيل لجنة أتفاق إوقع  2004وفي عام 

لصراع والنزاع ستمر اإ طرا نعدام الثقة بين هذه الأإية المشتركة لكن وبسبب الأمنللتصدي للقضايا 

سرهم أمقاتل و  أل  11حوالي  إعادةمن  2004وقد تمكنت قوات حفظ السلام في نهاية عام  ،المسلح

 لا  من المتمردين الروانديين والبورنديين والاوغنديينولكن استمرار الآ ،رواندا وبورندي واوغندا إلى

 الجرائم ضد المدنيين. إرتكابوواصلوا  الديمقراطيةوبقائهم شرق جمهورية الكونغو 

لمحكمة ا إختصاصأما الجرائم التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والداخلة ضمن 

لاحتجاز والتعذيب وا الإغتصابالقتل والنهب وتجنيد الاطفال وجرائم  أعمالالجنائية الدولية فهي 

  (2).التهجير القسري إلى ضافةاعدام دون سند من القانون بالإ أحكام إصداردون سند قانوني وكذلك 

                                                           

(1 )www.icc.org. 

 .666شبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق، ص( 2)

http://www.icc.org/
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لدولية المحكمة الجنائية ا الكونغولية إلىوضاع المأساوية فقد " احالت الحكومة ونتيجة لهذه الأ

التي ارتكبت  الإنسانيةقضية الجرائم ضد  2004ي في عام ساسبصفتها دولة طر  في النظام الأ

التهجير و  الإغتصابالكونغولية والتي شملت افعال التعذيب و  الأزمة إطارضد ملايين المدنيين في 

تشمل الاحالة الانتهاكات  ولا 2002م ي في عاسساوالمرتكبة بعد نفاذ نظام روما الأوتجنيد الاطفال 

 (1)ي عملا بمبدأ عدم الرجعية الشخصية".ساسالجنائية السابقة على نفاذ نظام روما الأ

 الاجراءات القانونية والتحقيق في إتخاذالمحكمة الجنائية الدولية  أمامحيث طلبت من المدعي العام 

المدعي العام بشأن الوضع في جمهورية الكونغو جراها أوبعد التحقيقات التي  ،الجرائم المرتكبة

الديمقراطية لازالت ثلاث قضايا قيد نظر المحكمة وهي قضية المدعي العام ضد توماس ليو بانجا 

ومازالت  ،ديلو وقضية المدعي العام ضد بوسكو نتاجاندا وقضية المدعي العام ضد )جيرمن كاتانجا(

ما القضيتين أ ،ئرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدوليةقضية توماس ليوبانجا قيد النظر في الدا

 وامر قبض بحق المتهمين وتم توقي أصدر المدعي العام أوقد  ،الاخريين ففي المرحلة التمهيدية

      (2) ما المشتبه به توماس ليوبانجا فما زال طليقا.أتوماس ليوبانجا وجيرمان كاتانجا 

اقرار المتهم في قضية المدعي العام  بشأنقرار  26/9/2008تخذت الدائرة التمهيدية في ا  و 

 لإثباتية اكدت ان هنالك ادلة كاف الابتدائية والتيالدائرة  إلى بإحالتهاضد جيرمان كاتانجا وماتيوشون 

 (3) سنة في القتال. 15جريمة تجنيد الاطفال دون سن  إرتكاب

                                                           

 .604العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 1)

 .605العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 2)

 .668شبل، بدر الدين محمد، ص( 3)
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 7/1بموجب المادة  الإنسانيةدين )ماتيو نكولو شوب( عن جريمة القتل كجريمة ضد أحيث 

  (1) من نظام المحكمة الجنائية الدولية وهو كان يعتبر القائد الروحي للجبهة الوطنية لتحرير الكونغو.

 أوغندامن قبل جمهورية ثانيا: القضية المحالة 

ثلاث حالات تمرد من قبل حركة تمرد جيش الرب للمقاومة وجبهة تحرير  إلى أوغنداتعرضت 

غرب النيل في الشمال الغربي والقوى الديمقراطية الموحدة في الجنوب الغربي ضد حكومة يوردي 

الذي تشكل هي جيش الرب و  الأقوىلكن حركة التمرد  ،أوغنداالتوتسي في  إلىموسيفيني الذي ينتمي 

 (2) .1986مختلفة ومنشقة من الجيش الاوغندي في عام  حةمسلمن عدة جماعات 

ستهد  المدنيين في مخيم إ 2004ووقع تصعيد في الهجمات من قبل جيش الرب في عام 

وكانت حكومة السودان تدعم جيش الرب  شخص، 200من  أكثربارلونيا للنازحين داخليا وقتل 

 ان تدخلت وساطة إلى ،جون قرنق في جنوب السودان ضد حكومة السودان أوغنداوبالمقابل تدعم 

تنزفت هلية فترة طويلة اسستمرت الحرب الأإن أامريكية لوق  دعم قوى المعارضة في البلدين بعد 

حال الرئيس الاوغندي أ. " و 2001هما في نالعلاقات الدبلوماسية بي إعادةن تم أ إلىقدرات البلدين 

واتفق معه في لقاء  2003المحكمة الجنائية الدولية عام  أمامالمدعي العام  إلىموضوع جيش الرب 

ادي القبض على قي أجلتعاون الدول وكل الجهات المعنية بهذا الوضع من  أهميةتم في لندن على 

 (3) جيش الرب والتحقيق معهم.".

 

                                                           

(1 )www.icc.org. 

 .669صشبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق، ( 2)

 .603العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 3)
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ات المخولة للصلاحي إستناداوبعد تدقيق المدعي العام للقضية قرر فتح تحقيق في الموضوع 

 (1) ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسمن نظام روما الأ 14له بموجب المادة 

نظمة اعتداءات م إلىكانوا يتعرضون ومنذ سنوات  أوغنداوثبت بعد التحقيق ان سكان شمال 

يوبيري  الاوغندي الرئيسبعد وصول  وخصوصا أوغنداا لنشوء نزاع مسلح داخلي في أسباب أوجدمما 

 .1986ميو سيفيني في عام 

ومة تنظيم نفسه وتشكيل قوات المقا إعادة إلىمما دفع بالجيش الشعبي الديمقراطي السابق  

عدامات ب والاكالتعذي الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابومنذ ذلك الوقت بدأت تلك القوات ب الاوغندية.

سنة على التجنيد والدخول في النزاع ضمن  15جبار الاطفال دون سن ال ا  و  الإغتصابالجماعية و 

ي جبار سكان منطقة استولي فإ، ومنها الإنسانيةجرائم ضد  رتكابستغلالهم لإا  صفو  المقاومة و 

التي  انيةالإنسالجرائم ضد  أهمكيفن بادو في شمال البلاد على النزوح من مناطقهم وقد كانت  إقليم

 (2) .2004حقق المدعي العام فيها هي الجرائم المرتكبة في مخيم بارلونيا عام 

 وعلل أوغندامتهما من  50وبعد اكمال التحقيقيات من قبل المدعي العام والتي غطت حوالي 

المدعي العام ذلك لضخامة الجرائم المرتكبة من قبل عناصر جيش الرب والذي تبين له انها تكررت 

وامر قبض بحق زعيم جيش الرب جوزي  كوني وفنسنت اوتي أالمدعي العام  فأصدر مرة،من  أكثر

جنائية الالدائرة الابتدائية في المحكمة  أمامومازالت الدعوى  اونجوين،واوكسوت اوميامبو ودومينك 

 الدولية ومازال المتهمون طلقاء.

                                                           

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 14أنظر نص المادة ( 1)

 .604العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 2)
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التي ستصاد  المحكمة الجنائية الدولية رغم ان هذه  وهذا يعكس صعوبة الممارسة العملية

لا ن يفترض ا أنه أي الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسالاحالات تمت من قبل دول طر  النظام الأ

ورغم ذلك فان هنالك عقبة اعترضت عمل  اتها،إختصاصالمحكمة في ممارسة  أمام تإشكالا تثار

 (1) المحكمة وهي معضلة التفضيل بين العدالة والسلام.

 ثالثا: القضية المحالة من قبل جمهورية افريقيا الوسطى.

لجنائية ي للمحكمة اساسافريقيا الوسطى " باعتبارها دولة طر  في النظام الأ جمهوريةطلبت 

التحقيق في  2005المحكمة في عام  إلىالمحكمة وفي رسالة وجهتها  أمامالدولية من المدعي العام 

ها رتكابإمحاكمة المتهمين بي للمحكمة و ساسالجرائم التي ارتكبت على اراضيها بعد نفاذ النظام الأ

 (2) المدعي العام التحقيق في تلك الجرائم.". ىأجر على تلك الاحالة  وبناء

 وفي أنه إلاالمدعي العام في فتح التحقيق بحجة ان الوقت مبكر  تريثوبالرغم من 

المعلومات التي تم التوصل  أساسمكتب المدعي العام عن فتح التحقيق على  أعلن 22/5/2007

في  2003و 2002رتكبت في عام إن هنالك جرائم خطيرة أاليها من مجموعة من المصادر عن 

قتل واغتصاب للمدنيين وسرقة المنازل والمتاجر وهي جرائم  أعمالذروة العن  والاجرام وحدثت 

 وقعت في سياق نزاع مسلح بين قوات الحكومة والمتمردين.

ي المحكمة الجنائية الدولية ف أمامى التي يتوسع المدعي العام الأوليبدو انها الحالة  وعلى ما

 لا يمكن عدادأ إلىرتكبت ضد المدنيين حيث وصلت إالتي  الإغتصابثبات جرائم إالتحقيق في 

بشهاداتهم وكيفية مهاجمتهم  للإدلاءوهنالك مئات من الضحايا الذين تقدموا للمحكمة  تجاهلها،

                                                           

 .674شبل، بدر الدين محمد، المرجع سابق، ص( 1)
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 سرهم وبشكل وحشي ثم تعرضهم للازدراء من قبل المجتمع فيما بعد وماأ أماموتعرضهم للاغتصاب 

 (1) لام نفسية وجسدية.آعانوه من 

قرار محكمة النقض العليا في  أوحكم  إلىالمحكمة الجنائية الدولية  أمامالعام  المدعيشار أو 

درة موضوع مهم، وهو عدم ق إلىجمهورية افريقيا الوسطى وهي اعلى جهة قضائية في تلك الدولة 

ع لاضطلانها غير قادرة على اأاجبه تجاه هذه الجرائم الخطيرة و القضاء في تلك الدولة على القيام بو 

 يساسالنظام الأ أحكامحيث كان ذلك القرار عامل مهم ويتفق مع  ،المحاكمة أوبمهام التحقيق 

عندما تكون السلطات القضائية  إلاولا تتدخل  الأخيرللمحكمة الجنائية الدولية التي هي الملاذ 

 .الحقيقيةالمحاكمات  أوجراء التحقيق إغير راغبة في  أوالوطنية غير قادرة 

بلاد في ال الإنسانيةوضاع وتدهور الأ الأمننعدام إوكانت بداية التحقيق تتزامن مع سياق 

السلام  قرارلإيد المدعي العام الجهود التي تبذل في حينها أو  والاطفال،ولاسيما بالنسبة للمشردين 

تكبت دون ر أتمر الجرائم البشعة التي  لاأمرا مهما وواجبا حتميا أن هنالك أوالعمل على وق  العن  و 

 عقاب.

قولة للاعتقاد مع أسبابوقد رأت الدائرة الابتدائية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية ان هنالك 

ي الفترة فريقيا الوسطى فإومن خلال الصراعات المسلحة الطويلة الامد التي وقعت في جمهورية  بأنه

ا يفقد ارتكبت قوات حركة تحرير الكونغو بقيادة جان بير بيم 15/3/2003 إلى 25/10/2002من 

                                                           

 .675سابق، ص شبل، بدر الدين محمد، مرجع( 1)



150 
 

 

الكرامة  وانتهاك الإغتصابجرائم القتل و  المدنيين وارتكبواتوجو هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد 

 (1) .الإنسانية

الحكومة  إلىالمحكمة ومن خلال مسجل  2008وقد ارسلت الدائرة الابتدائية الثالثة في عام 

البلجيكية لتنفيذ اوامر القبض على المتهم جان بير بيميا ليكون مسؤولا وبالاشتراك مع اخرين عن 

فادتهاقواله  إلىفي بلجيكا وتم الاستماع  2008تلك الجرائم والذي اعتقل في عام  ة الثالثة الهيئ أمام وا 

توكيل ن له الحق بأ خبرتهأيته و هو المحكمة من  تأكدتوبعد ان  العام،الابتدائية وبحضور المدعي 

مر القبض تم تحديد موعد أوتنفيذ  إصدارفي  المتبعةالمحكمة من الاجراءات  تأكدت محامي،

 (2) منظورة.ومازالت القضية  إفادته إلىللاستماع 

 1593رقم  الأمنرابعا: قضية دارفور المحالة بقرار مجلس 

ي التي تطرقت لها الدراسة من حيث الجهة الت السابقةتختل  هذه القضية عن بقية القضايا 

ائية المحكمة الجن إلىالمحكمة الجنائية الدولية ففي الحالات السابقة كانت الاحالات  إلىاحالتها 

المحكمة  لىإالاحالة  ندارفور فإقضية اما في  طلبها،وبناء على  طرا الدولية من قبل نفس الدول الأ

 لأمماالفصل السابع من ميثاق  حكاملأ إستناداالدولي  الأمنن مجلس الجنائية الدولية كانت بقرار م

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسالمتحدة والنظام الأ

 الوطنية خصوصا بعد ان عانى من وحدتهمحاولات كثيرة لتفتيت  إلىلقد تعرض السودان 

وات من عشر سن لأكثرمتد الصراع ا  لحركة الشعبية في جنوب السودان و الصراعات الداخلية مع ا

سودانيين تهم القادة الإجنوب السودان، "  إقليمالاتفاق مع قادة  إطارمبدئيا في  تسويتهن تتم أقبل 
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الدولي  الأمندارفور مما حدا بمجلس  إقليمبادة في الصراع الدائر في إجرائم حرب وجرائم  إرتكابب

 المزعومةللتحقيق بالجرائم  18/9/2004ي ف 1564ن يشكل لجنة تحقيقية دولية بموجب قراره المرقم أ

 (1) وتحديد هوية مرتكبيها تمهيدا لمحاسبتهم."

كومة حعدم رغبة  أوالمتحدة والمتضمن عدم قدرة  للأممالعام  الأمين إلىوقدمت اللجنة تقريرها 

لحكومة ا نمرتكبيها وبأالمحاكمات في الجرائم المرتكبة ومعاقبة  أوجراء التحقيق إالسودان في 

دارفور.  قليمإالجرائم في  إرتكابالسودانية فشلت في منع مليشيا الجنجويد المقربة من الحكومة من 

 إضافةفور دار  إقليمجنود الجنجويد تتمثل في قتل الالا  من سكان  إلىوان تلك الجرائم المنسوبة 

وترتب  لغير والزعنهويوالتهجير القسري ضد قبائل المساليت وا الإختطا و  الإغتصابجرائم  إلى

 (2) دارفور.على ذلك هجرة ونزوح ملايين من سكان 

 مراحل الصراع في دارفور -1

السودان وسكانه خليط من قبائل عربية وافريقية واللغة الدارجة هي  غربدارفور في  إقليميقع 

من المناطق  قليممليون نسمة ويعد الإ 7حوالي  قليميبلغ سكان الإ خرى،ألغات  إلى إضافةالعربية 

الفقيرة والقاحلة في السودان. ان شرارة التمرد تركزت شمال وغرب دارفور واتخذ المتمردون من جبل 

مرة قاعدة لهم لشن الهجمات ضد القوات الحكومية ومراكز الشرطة والسيارات الحكومية، وتتكون 

و وزير بقيادة خليل ابراهيم وه حركات التمرد من ثلاث تشكيلات هي حركة العدل والمساواة السودانية

بهد  الاطاحة بنظام الحكم، وحركة وجيش تحرير السودان حيث  1993في عام  وتأسستسابق 

عبد الواحد محمد نوزد وهو محامي وعضو سابق في  2001علن عن ولادة هذه الحركة في عام أ

                                                           

 .605العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص ( 1)
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يل نها فصأنفسها بعلنت عن أ)حوات( و  للإصلاحوالحركة الوطنية  ،الحزب الشيوعي السوداني

 (1) سوداني مسلح في دارفور.

 بادئي بتداء بل شرعت فإفي دارفور  الأزمةلم تعتمد الحكومة السودانية الخيار العسكري لحل 

وفي عام  قليمفي المفاوضات واعتمدت وسيلة المصالحة مع القبائل المتنازعة فيما بينها في الإ الأمر

 فشلت المفاوضات بين الحكومة والمتمردين بسبب تعنت المتمردين. 2003

 علنأت الحكومة السودانية حملة عسكرية لسحق التمرد استمرت لمدة شهرين بعدها أثم بد

 لخاضعةاالرئيس السوداني عمر البشير سحق التمرد وبسط نفوذ الحكومة على المعسكرات والقرى 

كوين لجنة الرئيس السوداني عن ت أعلن قليملاستمرار حالات الانتهاكات في الإ جةدارفور. ونتي قليملإ

 السوداني.برئاسة رئيس القضاء  2004لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات في عام 

 15وجود  إلىشار التقرير أالرئيس السوداني عمر البشير حيث  إلىورفعت اللجنة تقريرها 

يتناسب مع الحجم الكبير للجرائم  وهو عدد لا الانتهاكات، تلك إرتكابخمسة عشر متهما ب

لية هي من تتحمل المسؤو  وأنهاالنزاع  أطرا تهم التقرير جميع الجهات وجميع إكما  .والانتهاكات

 عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة.

ي الحقائق تقرير لجنة تقص إلى إستناداخرى أمر الرئيس عمر البشير بتشكيل ثلاث لجان أثم 

 لضرر فيااللجنة الثانية حصر الخسائر وجبر  القضائي وتتولىى التحقيق الأولبحيث تتولى اللجنة 

 ةا بصور مالهأعكمال تلك اللجان إمعينة دون  أسبابحين تتولى اللجنة الثالثة الجوانب الادارية. حالت 
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 مةالأز في عملها مما عكس حالة الفشل وعدم قدرة السلطات السودانية في حل  وتأخرتصحيحة 

 السوداني.وعدم قدرة القضاء 

ل بين الحكومة السودانية والمتمردين وفش الأزمةوكذلك فشلت جهود الاتحاد الافريقي في حل 

 (1) ذلك.النزاع على  أطرا بحث  الأمنالنار رغم قيام مجلس  إطلاقوق  

ل  أنزوح مليون ونص  المليون شخص وقتل سبعين  إلىالمتحدة  الأمموتشير تقديرات 

تق   يمكن ان لا بأنهالمتحدة  للأممالعام  الأمينوعدم وجود حل صرح  الأزمةلتفاقم  شخص ونتيجة

 صدور لىإ ضافةيجاد حل لتلك الانتهاكات في دارفور بالإإيدي وعاجزة عن الأ مكتوفيالمتحدة  الأمم

الامريكي حول تلك الانتهاكات بسبب ضغط بعض الجماعات السودانية والافريقية  الكونجرستقرير 

 المتواجدة في امريكا وتعاط  الامريكان معهم.

 في قضية دارفور الأمنالمتحدة ومجلس  الأممتدخل  -2

الوضع على خلفية تدهور  2004م م المتحدة في عامالعام للأ الأمينتم تشكيل لجنة من قبل 

وحدد  ا وبموافقة وتعاون السودانأعمالهن باشرت أوقدمت اللجنة تقريرها بعد  ،نساني في السودانالإ

في عام  هحالأللأمم المتحدة والذي العام  الأمين إلىثة أشهر لتقديم التقرير النهائي لها في حينها ثلا

تفقت ا  و  ةالإنسانيهي جرائم ضد  المرتكبة والتيالجرائم  إلىشار التقرير أو  ،الأمنمجلس  إلى 2005

 (2) المحكمة الجنائية الدولية. إلىالقضية  بإحالةمضامين التقرير مع التوجه الفرنسي 
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قضية السودان  هحال بموجبأالذي  1593قراره المرقم    الأمنمجلس  أصدر 31/3/2005وبتاريخ 

ن رغبة الولايات المتحدة أالمحكمة الجنائية الدولية بالرغم من  أمامالمدعي العام  إلى (1) )دارفور(.

تتجه نحو تشكيل محكمة خاصة على محاكم يوغسلافيا السابقة  الأمركانت في بداية  الأمريكية

 .الأمنورواندا التي شكلها مجلس 

 المحكمة الدولية الجنائية إلىالحالة  -3

ضد  الجرائم إرتكاببشخصا متهما  51 بأسماءالمدعي العام لائحة  تلقى 11/4/2005وفي 

 ،مةالبدء بالتحقيق والمحاك إلىفع جدي يد أساسوبعد ان وجد الادعاء العام  الإبادةوجرائم  الإنسانية

 (2). 1/6/2005في  بإجراءاتهباشر 

ية قام رئيس المحكمة الجنائ قضائي، إشرا تحت  أعمالهن يباشر أن المدعي العام لابد أوبما 

محكمة القضائي على عمل المدعي العام في ال شرا للإى الأولالدولية لرواندا بتحديد الدائرة التمهيدية 

ستجواب حوالي خمسين شخص إمستند في القضية وتم  5500وتم جمع حوال  الجنائية الدولية.

 ،قضاء السوداني والقوانين السودانيةجرى دراسة معمقة عن الأيعمل في الحكومة السودانية، كما 

 لىإونظرا لكثافة وغزارة المعلومات والبيانات التي جمعها مكتب المدعي العام مما دفع المدعي العام 

صدر المدعي العام مذكرات اعتقال بحق الرئيس أو  ،بالاستفادة من التجارب السابقة هتطوير عمل

العام في  المدعيعلن أوذلك بعدما  ،خرين معهآقادة  إلى بالإضافة 2008عمر البشير في عام 

بير هو من قام  بتد بأنهالاتهام ضد الرئيس عمر البشير  لويس اكامبو عن توجيه 14/7/2008

ستخدمقتل جماعي في دارفور و  أعمال رتكابحملة منظمة لإ  .كسلاح في الحرب الإغتصابسلاح  ا 
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 جرائم إرتكاببتهمة  لمحاكمتهعتقال بحقه إمر أ إصدارمن المحكمة  العاموطلب المدعي 

يزال  وهو لا الأمررئيس صدر بحقة مثل هذا  أولوجرائم ابادة جماعية ليكون بذلك  الإنسانيةضد 

 (1) والحكم.على رأس السلطة 

ى للمحكمة الجنائية الدولية على النظر في الأولالدائرة التمهيدية  تعك "  ساسوعلى هذا الأ

وهي قضية المدعي العام ضد الرئيس عمر البشير  المحالة عليهاثلاث قضايا من بين القضايا 

الدائرة التمهيدية  أماموقضية المدعي العام ضد بحر ادريس ابو قردة الذي حضر طوعا للمحكمة 

 (2) المتهمين فما زالوا طلقاء."بقية ما أ ،يحتجز لدى المحكمة ولم 2009 معا

 المحكمة الجنائية الدولية إلىحالة الإ موقف الحكومة السودانية من قرار -4

 ليمإقبفتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في  2005بعد صدور قرار المدعي العام في عام 

ستمر إ ة،الدوليالمحكمة الجنائية  إلىالدولي  الأمنحالة القضية من قبل مجلس إ إلىدارفور والمستند 

ن أحجة الدولي ب الأمنالسودان برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لقرار مجلس 

له  الأمنلكن مجلس  ،2002ي النافذ في عام ساسالسودان لم يصادق على الاتفاقية ونظام روما الأ

وتلك الصلاحيات مستمدة من الفصل السابع من متثال جبار السودان على الإإصلاحيات واسعة في 

 (3) منه. 42و 41المتحدة وخاصة المواد  الأممميثاق 

 لمتحدةا الأمممع  تشكالاالإوضاع لتلافي مزيد من تصحيح الأ عبئ السودانوهنا يقع على 

لات فإجراء المصالحة الوطنية ووضع حد للانتهاكات والعمل على منع إوالمجتمع الدولي ويجب 

                                                           

 .210محيدلي، علي حسين، مرجع سابق، ص( 1)

 .607العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 2)

 . www.un.orgمن ميثاق الأمم المتحدة على الموقع الالكتروني، 42و 41انظر نصوص المواد ( 3)

http://www.un.org/
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الجرائم البشعة من المسؤولية والعقاب ويجب كسب الرأي العام العالمي من  إرتكابعن  المسؤولين

ويأتي ذلك من خلال احتواء قوائم المطلوبين  والمتهمين الذين سيحاكمون  ،خلال القنوات الدبلوماسية

وهنا  ،متهما 51 في السودان على قائمة المطلوبين التي سلمت للمحكمة الجنائية الدولية الي تتضمن

  (1)الدور. التكامل بعد تأهيل منظومته التشريعية والقضائية للقيام بهذا مبدأفقط يستطيع السودان الدفع ب

 المحكمة الجنائية الدولية بالمعاقبة على الجرائم المرتكبة في دارفور. إختصاصمدى  -5

بق عليها تط الجنائية الدولية لاي للمحكمة ساسفي نظام روما الأ طرا بالنسبة للدول غير الأ

من  أو طرا من الدول الأ بالإحالةي فيما يتعلق ساسالنظام الأ تضمنهاالنصوص القانونية التي 

 إلى الإشارةي والمتضمن ساسمن نظام روما الأ 3و12/2المدعي العام المنصوص عليها في المادة 

 (2) تودعه لدى مسجل المحكمة. إعلانبموجب  ختصاصان الدولة تقبل بالإ

 الدولي فهي لا الأمنمن قبل مجلس  بالإحالة/ب من النظام والتي تتعلق 13اما نص المادة 

والمدعي  طرا من قبل الدول الأ بالإحالة النظام والمتعلقةمن  12تشملها الشروط الواردة في المادة 

 (3) الدولية.العام اما المحكمة الجنائية 

حدة المت الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكامالدولي بموجب  الأمنما الاحالة من قبل مجلس أ

لمحكمة قررته ا موافقة الدول الطر  وهذا ما إلىالحاجة  أو ختصاصفلا توجد شروط مسبقة بشأن الإ

لجرائم ا للمحكمة الجنائية الدولية عن ختصاصالجنائية الدولية. " ومن هذا يتبين سهولة انعقاد الإ

الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم  ختصاصالمرتكبة في دارفور والتي تدخل في الإ

                                                           

 .700شبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق، ص( 1)

 .518من نظام روما الأساسي، نقلا عن هيكل، أمجد مرجع سابق، ص 3و12/2انظر نص المادة ( 2)

 .518نظام روما الأساسي، نقلا عن هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص/ب من 13انظر نص المادة ( 3)
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ي ساسونظام روما الأ إتفاقيةوجرائم الحرب حتى وان كانت السودان ليست طر  في  الإنسانيةضد 

 المحكمة. إختصاصولم تقبل ب

قم الدولي ر  الأمنوذلك لكون الحالة في دارفور قد احيلت للمدعي العام بموجب قرار مجلس  

ومن ثم  الدوليين الأمنالمتحدة لتهديدها للسلم و  الأمم ميثاقالفصل السابع من  أحكامعملا ب 1593

لب ان يتط ي للمحكمة الجنائية الدولية الذي لاساس/ ب من نظام روما الأ13المادة  أحكامعملا ب

 (1)". ختصاصموافقه على الإ أوتكون الدولة طرفا في الاتفاقية 

 الجنائية الدولية في قضية دارفورتقييم اداء المحكمة  -6

ابع الفصل الس أحكامالدولي بموجب  الأمنمجلس  إلى الممنوحة الصلاحيةن التسليم بوجود إ

 ي للمحكمة الجنائية الدولية لاساس/ب من نظام روما الأ13المادة  أحكامالمتحدة و  الأمممن ميثاق 

 الصلاحية.ستعمال هذه إن هنالك عدالة في أيعني 

تجاه  الأمنهذه الصلاحية من قبل مجلس  إستخدامنتقائية واضحة في إن هنالك أفالملاحظ  

المحكمة  سيخطر تسين أمنها، " حيث  أخطر أوخرى مشابهه أقضية دارفور دون التدخل في قضايا 

جرائم الحرب التي  إزاءلم يتصر  كعادة  الأمنفمجلس  أيضاكان ماثلا للعيان دائما ومحسوبا 

ه عدوانها على على غزة وقبل الأخيرفي الاراضي الفلسطينية المتمثلة في عدوانها  إسرائيلارتكبتها 

ضه في دارفور، ناهيك عن غالوضع  إزاءنطوى عليه تصرفها إجنوب لبنان بمثل هذا الحماس الذي 

                                                           

 .520هيكل، أمجد، مرجع سابق، ص ( 1)
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كي )قوات مريأحتلال الانكلو رتكبتها قوات الإإالتي  الإنسانيةالنظر عن جرائم الحرب وجرائم ضد 

 (1)متعددة الجنسيات( في العراق ".

في  لمزدوجةاالمعايير  إلىوالمستندة  للإرهابوتعتبر هذه السياسة الانتقائية خير هدية تقدم 

 التعامل مع القضايا الدولية.

 خامسا: القضية الليبية

يس حكم الرئ بإسقاطحصلت ثورة شعبية في ليبيا تطالب  2011خلال شهر شباط من عام 

 وجاءت هذه الليبية،مختل  المدن  إلىامتدت هذه الثورة  عاما، 42الليبي معمر القذافي الذي استمر 

ونسي زين سقاط الرئيس التا  ت في تونس و أبتدإسمي بالربيع العربي التي  الثورة امتدادا لثورات ما

مصر واسقطت حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك وتلتها  إلىوصلت  علي ثمالعابدين بن 

تلتها اسقاط الرئيس  ثم 2017بعد سنوات اسقاط الرئيس اليمين علي عبد الله صالح ومقتلة في عام 

 .أيضا 2019البشير في عام  وداني عمرالسالجزائري ثم الرئيس 

ليبيا اختلفت عن غيرها باستخدام القوة المفرطة من قبل النظام واستخدام  فيان الثورة  إلا" 

ايا سقوط مئات الضح إلىمما ادى  أيضاوا السلاح إستخدمالطيران للقضاء على المحتجين والذين 

 (2)بين قتيل وجريح ". 

حال القضية أالذي  26/2/2011في  1970قراره المرقم  الأمنمجلس  أصدرذلك  إثرعلى 

 ستناداإالجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الهجمات المواجهة ضد المدنيين  المحكمة إلىالليبية 

                                                           

 .607العنبكي، نزار، مرجع سابق، ص( 1)

 .212محيدلي، علي حسين، مرجع سابق، ص( 2)
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ي للمحكمة ساس/ب من نظام روما الأ13المتحدة والمادة  الأممالفصل السابع من ميثاق  حكاملأ

 الجنائية الدولية.

الدولي الالتزام على ليبيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية  الأمن مجلسوبفرض قرار 

 إتفاقيةي من ان ليبيا ليست طرفا ف المتحدة بالرغم الأممالدولية وهو مطلب ملزم لليبيا بموجب ميثاق 

ويشمل التعاون المطلوب من ليبيا الامتثال لقرارات  الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسونظام روما الأ

 المحكمة.وطلبات المحكمة الجنائية الدولية واحترام حصانة مسؤولي 

المحكمة الجنائية  أصدرت 27/6/2011وفي  ،التزاماتوعدت ليبيا بالالتزام بما عليها من 

رئيس  إلى ضافةالقذافي بالإ مالإسلاوامر قبض بحق الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه سي  أالدولية 

ن جراء دورهم م الإنسانيةجرائم ضد  إرتكابجهاز المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي بتهمة 

بيا وتنطبق واماكن اخرى في لي ومصراتهعلى المتظاهرين السلميين في طرابلس وبنغازي  الإعتداءفي 

. وفيما 15/2/2011التي شهدتها ليبيا اعتبارا من  الأحداثالمحكمة الجنائية الدولية على إجراءات 

 الأخرىوامر القبض أما أ 20/10/2011بمقتله في  ضدهيتعلق بالقذافي فقد انتهت الدعوى الجزائية 

 (1) .ةنافذالصادرة بحق المتهمين الباقيين فما زالت 

 

  

                                                           

(1 )www.hrw.org. 

http://www.hrw.org/
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 الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 

 ول: الخاتمةأ

مفهوم وتطور المسؤولية الجنائية الدولية  فبعد ان كانت المسؤولية الى بيان  الدراسة  خلصت 

الدولية تشمل الدول فقط باعتبارها من اشخاص القانون الدولي وبعد الجدل الكبير بين فقهاء القانون 

ين ذالدولي الرافضين لفكرة فرض المسؤولية على الفرد كونه ليس من اشخاص القانون الدولي ال

يرة التي ونظر للتحولات الكب ،حددهم التعامل الدولي سابقا وهم الدول والمنظمات الدولية المعتر  بها

الجرائم  رتكابإعصفت بالمجتمع الدولي ودخوله في معتركات ونزاعات دولية كان للفرد دور كبير في 

شعر المجتمع ،الدولي المكتوب  نوناالقانون الدولي العرفي ومن ثم وفقا للق حكاملأالمحرمة دوليا وفقا 

ابشع  حتى يمنع افلات كبار المجرمين الذي ارتكبوا للأفرادترتيب المسؤولية الجنائية  أهميةبالدولي 

ين من الجماعية التي خلفت ملاي الإبادةوجرائم  الإنسانيةالجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد 

والتعذيب والتهجير القسري والتعامل العنصري على  الإغتصابالقتلى والجرحى  وضحايا العن  و 

 اسس عرقية ومذهبية وجنسية وقومية.

 إلىة الدولي والمؤسساتخلال فقهاء القانون الدولي وارادات الدول  ومنتجه المجتمع الدولي إ

علانابرام المعاهدات والاتفاقيات و  واحترام  يةالإنساناحترام الكرامة  إلىالتي تدعوا  الإنسانات حقوق ا 

فرض و  للأفرادوكان من نتائج ذلك الاقرار بالمسؤولية الجنائية  يةساسالأ الإنسانحريات حقوق 

المحاكم  أمام ادللأفر وكانت البداية في اقرار المسؤولية الجنائية  ،العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية

يرغ ن خلال محاكمات محكمة نورنبالجنائية الدولية الخاصة التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية م



161 
 

 

ومحكمة الشرق الاقصى محكمة طوكيو العسكرية الجنائية  1945في عام  الدوليةالعسكرية الجنائية 

 ساسأ بعد ان كانت مجرد فكرة لا للأفرادالتان جسدتا فكرة المسؤولية الجنائية  1946الدولية في عام 

 لها في الواقع.

الدولي بموجب الصلاحيات  الأمنالمحاكم الخاصة التي شكلها مجلس  إنشاءوبعدها تم 

وهي محكمة يوغسلافيا  1945المتحدة لعام  الأممالفصل السابع من ميثاق  أحكامله بموجب  الممنوحة

ا وبشكل انهما قد ساهم إلاتان ورغم الانتقادات الموجهة لهاما لالسابقة ومحكمة رواندا العسكريتين وال

 قرار المسؤولية الجنائية الفردية الدولية والعمل على تطويرها وانضاجها.فعال في ا

على فرض المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وبشكل  المصادقة إطارتم توجت الجهود الدولية في 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية فيساسنظام روما الأ بإقراروذلك  إتفاقيةمقنن وبموجب معاهدة دولية 

للحد من افلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب  2002والذي دخل حيز النفاذ في عام  1998عام 

يوجه لهم من اوامر من جهات  اطاعة ما أوالرسمية  الصفة أووعدم الاعتداد بالمنصب الحكومي 

 يتبعون لها. 

بيقات الجريمة وصورها والتط أركانو  الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد بيان  الىالدراسة  خلصتثم 

عملية الامثلة ال الدولية واعطاءالقضائية في المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية 

 الصادرة منها بهذا الخصوص. حكاملأللقضايا التي نظرتها المحاكم الجنائية الدولية وا

 التوصيات. أهملتي توصلت اليها الدراسة ثم النتائج ا أهموعليه سنعرض 
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 ثانيا: النتائج

ير بعد ان كان غكان هنالك جدل طويل حول الشخصية القانونية للفرد في القانون الدولي ف -1

اشرة اهلية الفرد لاكتساب الحقوق من القانون الدولي مب إلىنتقلت شيئا فشيئا إمعتر  بها دوليا 

وان الحل الامثل هو الاعترا  بالشخصية القانونية  الدولية،تحمله الالتزامات  إلىثم انتقلت 

المقيدة للفرد وليس الشخصية المطلقة كالدول بل ان شخصية الفرد محددة بالحدود التي رسمتها 

 .وأهليتهالاتفاقيات الدولية ورسمت ونظمت حقوق الفرد 

ها عرفا لي ومعتر  بالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية قاعدة آمرة في القانون الدو  مبدأ أصبح -2

 مخالفتها. أوواتفاقا ولكونها قاعدة آمرة فلا يجوز انكارها 

للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في  إختصاصفي حالة عدم وجود  أنهكما توصلت الدراسة  -3

 المحاكم الجنائية الخاصة على غرار إنشاء إلىاللجوء  إلى إمكانيةالجرائم المرتكبة فان هنالك 

 اندا.الدولي في يوغسلافيا ورو  الأمنالمحاكم التي شكلها مجلس  أومحكمتي نورنبيرغ وطوكيو 

  

المحكمة الجنائية الدولية يعد امرا مهما وتطورا في مجال القانون الدولي وتطبيق  إنشاءن إ -4

مع لبية الدول على تحقيق مصلحة المجتالمسؤولية الجنائية ويعكس هذا التطور المهم اتفاق غا

 الدولي.الذين يقومون بانتهاك قواعد القانون  الأفرادالدولي في محاكمة 

تعتبر محاكمات محكمة نورنبيرغ وطوكيو وكذلك محاكمات محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا  -5

اءت نها جأ إلا دولية،معاهدات  أووبرغم الانتقادات الموجهة لها كونها لم تكن وليدة اتفاقات 

غني ت لكن وبرغم ذلك فهي لا الدولية،كخطوة مهمة في ارساء قواعد المسؤولية الجنائية الفردية 

 وجود القضاء الدولي الجنائي الدائم والمتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية. إلىعن الحاجة 
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 لأشخاصاعلى مسؤولية ان المسؤولية الجنائية الدولية الفردية اقتصرت  إلىتوصلت الدراسة  -6

 بالدول والمنظمات الدولية. المتمثلةالمعنوية  الأشخاصدون  الطبيعيين

 

ة المتحد الأممالفصل السابع من ميثاق  حكاملأ إستناداالدولي  الأمنمنح صلاحية لمجلس  -7

مجرمي الحرب والقضايا  بإحالةي للمحكمة الجنائية الدولية ساس/ب من نظام روما الأ13والمادة 

 رتكابإوالتي جاءت لضمان عدم افلات المتهمين ب ،المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى

من الخضوع للمسؤولية الجنائية الدولية والعقاب  الإنسانيةالجرائم الدولية ومنها الجرائم ضد 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسبحجة عدم مصادقة دولهم على النظام الأ

ي للمحكمة الجنائية الدولية على الماضي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ساسالنظام الأعدم رجعية  -8

 ،2002ي في عام ساسالتي ارتكبت قبل نفاذ النظام الأ الإنسانيةالدولية ومنها الجرائم ضد 

لدولية عدم تقادم الجرائم ا مبدألكونه يتناقض مع  مبدأبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا ال

 .نسانيةالإالجرائم الدولية ومنها الجرائم ضد  إرتكابافلات الكثير من المتهمين ب وبالتالي

لة والسلام ضرورة لتحقيق العدا الإنسانيةان تقرير المسؤولية الدولية الجنائية تجاه الجرائم ضد  -9

 والتصالح بين الشعوب في المناطق التي ضربتها النزاعات، وان عدم قيام المجتمع الدولي بواجبه

اكات ضد نتهبمزيد من الإ بأخرى أونه سيساهم بطريقه إفي ردع تلك الجرائم ومرتكبيها ف

وجود الازدواجية الدولية والكيل بمكيالين في التعامل مع  الإعتباربنظر  الأخذمع  ،الإنسانية

مشجعا و والذي يعد عاملا مساعدا المساواة والعدالة الدولية  مبدأقضايا الدولية، وهذا يتنافى مع ال

الارهاب  نتشارا  خرق القانون الدولي و  إلىالدعوة  أسبابحد أنتشار الظلم واشاعة روح الانتقام و لإ

 كردة فعل على ذلك.
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وبالرغم من الاتهامات الكبيرة لدور القضاء الجنائي الدولي في معاقبة  أنه إلىتوصلت الدراسة  -10

ن هنالك ازدواجية في التعامل مع أ إلا عامة،والجرائم الدولية  الإنسانيةمرتكبي الجرائم ضد 

 هزته.وأجالقضايا الدولية من قبل الدول الكبرى المتنفذة والمسيطرة على التنظيم الدولي 

فقد  لأفرادلالمسؤولية الجنائية الدولية إقرار محكمة نورنبيرغ دور مهم وفعال في  لمبادئكان  -11

 .الإطارفي هذا  الأولىكانت البذرة 

ققت تح إذا الإنسانيةعتبارها جريمة ضد إترتكب ضد شخص واحد يمكن  ن الجريمة التيإ -12

هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين  إطارالجريمة في  إرتكابشروط متمثلة في 

 قومية. أو ةديني أواثنية  أو عرقية سبابلأ

 صاصإخت وانالوطني  أومن جرائم القانون الداخلي  ساسهي بالأ الإنسانيةن الجرائم ضد إكما 

 عدم قدرة السلطات أوتكميلي ينهض عند عدم رغبة  إختصاصالمحكمة الجنائية الدولية هو 

حصل ي وهذا عادة ما الجنائية،القضائية الوطنية المختصة من القيام بمهمة فرض المسؤولية 

لك السياسي على السياسة الجنائية في التعامل مع ت والتأثيرفي كثير من الدول بسبب التدخل 

 الجرائم.

اسعا ي للمحكمة الجنائية الدولية قد جاء و ساسالوارد في النظام الأ الإنسانيةتعري  الجرائم ضد  -13

يستجد  فعل أين يشمل أكثرها خطورة وهذا الاتساع يمكن أالجرائم و  أغلببعض الشيء ليشمل 

 .الأساسية الإنساننتهاكا لحقوق إمستقبلا ويشكل 

 أشارت اوهذا م الإنسانيةالجرائم ضد  إرتكابالدولة هو المسؤول جنائيا عن  وليسوحده الفرد  -14

جرى عليه العمل في المحاكمات الدولية الجنائية التي جرت بعد  لية الاتفاقيات الدولية وماآ

 السابقة اسلافييوغ العسكريتين ومحكمتيالحرب العالمية الثانية في محكمتي نورنبيرغ وطوكيو 

 الدولية.ورواندا العسكرتين والمحكمة الجنائية 
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ي في العمل القضائي الجنائ الدوليةستمر العمل الدولي وبسبب تدخل السياسة والمصالح إ -15

الدولي في ممارسة سياسة انتقائية ازدواجية في تطبيق قواعد المسؤولية في تحديد المسؤولية 

 .الإنسانيةوالعقاب على مرتكبي الجرائم ضد 

الدولية  لإرادةاتحريك  عليهتاريخ معين ويترتب  أوفي مكان  الإنسانيةجريمة ضد  ما يعتبرن ا  و 

يس اعوانهم ل أواتباعهم  أووتسخير الامكانيات الدولية للانقضاض على مرتكبي تلك الجرائم 

ث جسامة في اماكن اخرى من العالم بحي أكثران يكون كذلك في قضايا اخرى مشابهه بل  بالضرورة

ترفعها  ية واجهزتها التنفيذية والشعارات التيالأمم والمؤسساتالدولية الجنائية  المؤسساتتجد كل هذه 

وحرياته وكرامته تكون في سبات عميق وغض نظر مستغرب عن  الإنسانالدول والمناداة بحقوق 

 تكبت وترتكب.التي ار  البشعةالانتهاكات الخطيرة والجرائم 

 ثالثا: التوصيات

المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على  إلىنضمام المزيد من دول العالم إ إلىتوصي الدراسة  -1

وبذل المزيد من التعاون والجهد الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية كونها  الأساسي،نظامها 

رائم واكثرها الج أبشع إرتكابوالنهائي الحالي للعدالة الجنائية الدولية في موضوع  الأخيرالملاذ 

 .الإنسانيةضررا على 

ديق المحكمة الجنائية الدولية والتص إلىنضمام سرعة الإبقيام الدول العربية  إلىتوصي الدراسة  -2

ي لوجود فائدة كبيرة ترجى من ذلك ستعود على الدول العربية لان الدول ساسعلى نظامها الأ

قوم ن تأضع  من أدرجة معينة، فهي  إلىالعربية هي الحلقة الاضع  في المنظومة الدولية 

بل العكس هو الصحيح فعلى مدار  ،مجتمعات اخرى أوضد دول  أوجرائم دولية في  إرتكابب

د ض إسرائيلاعتداءات من قبل  إلىالدول العربية  أغلبالسنوات والعقود الماضية تعرضت 
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رتحتلاله و ا  مصر وسوريا واحتلال فلسطين ومن اخرى التدخلات الدولية في العراق و  جرائم  كابا 

 على قدر كبير من البشاعة والقسوة راح ضحيتها مئات الالا  من العراقيين. الإنسانيةضد 

جهزة ضة على مفاصل التنظيم الدولي والأعلى مطالبة الدول الكبرى القاب الإصرارلابد من  -3

علانو  قوالهاية بترجمة أالأممالدولية  ن أ لإنسانيةاوالعدالة الدولية والقيم  الإنساناتها حول حقوق ا 

 لإنسانيةافلات مرتكبي الجرائم الدولية ومنها الجرائم ضد إتقوم بدورها الايجابي في الحد من 

 .الأخرىمن رعايا الدول  أوكان مرتكبي الجرائم من رعايا الدول الكبرى  وسواء

رائم ضد ج إرتكابضرورة ايجاد آلية دولية جديدة تتيح رفع واحالة القضايا الدولية المتضمنة  -4

العرق  ساسأضطهاد وتمييز على ا  من تهجير قسري واخفاء وتغييب قسري وتعذيب و  الإنسانية

غير راغبة في تطبيق القانون والتحقيق  أوالقومية عندما تكون الدول غير قادرة  أوالمذهب  أو

ن اكتراث م أو إهتماممحاسبة المجرمين مرتكبي تلك الجرائم وبالمقابل يلاقي ذلك عدم  أو

 يكون بأنمصلحية،  أوالدولي لحسابات سياسية  الأمنمن قبل مجلس  أوالمجتمع الدولي 

منظومة  ىإلصوت المجنى عليهم  بإيصاللمنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية  أو للأفراد

يق هذا جديدة لتحق إليه بإيجاد أوالعدالة الدولية سواء بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية 

 الهد .

تها مي للمحكمة الجنائية الدولية بتكيي  منظو ساسضرورة قيام الدول التي صادقت على النظام الأ -5

دولية ي للمحكمة الجنائية الساسالنظام الأ مبادئلتنسجم مع  والمؤسسيةالقانونية والتشريعية 

و المحكمة الجنائية الدولية ه إختصاصن أ إعتباروتعزيز منظومتها القضائية الوطنية على 

 تكميلي. إختصاص
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ذا الجهاز ه الدولية ويكونوقرارات المحكمة الجنائية  أحكامجهاز تنفيذي لتنفيذ  إنشاءضرورة  -6

لية فلات من المسؤو المحكمة وضمان عدم الإ أمامالتنفيذي قادر على تقديم المتهمين ومثولهم 

 والعقاب.

 لإنسانيةاالجرائم ضد  إرتكابيقاع المسؤولية الجنائية الدولية على الدول كدول في حالة إ أهمية -7

التجارية  وأالاقتصادية  أوالفردية كالعقوبات المالية  الجنائيةوعدم اقتصارها على المسؤولية 

 وأالجرائم ترتكب من قبل مسؤولين  أغلبخصوصا وان  ،وغيرها مساهمة في الردع العام

ة مستغلين صفتهم ومناصبهم وسلطاتهم الرسمي أومساعدتهم مستفيدين  أودعمهم  أوبوجيههم 

 ية في الدول نفسها.المواقع الحكوم أوالتي منحتها لهم تلك المناصب 

ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسنظام روما الأ إلىمة ضضرورة شمول رعايا الدول غير المن -8

ل من خلال تعدي الإطارالدولي في هذا  الأمنمجلس تدخل  إلىة الفردية دون الحاجة بالمسؤولي

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.ساسالنظام الأ أحكام

منعا  لإنسانيةاالذين يرتكبون الجرائم ضد  الأحداثدراج المسؤولية الجنائية الفردية على إ ضرورة -9

 من الافلات من المسؤولية الجنائية والعقاب.

ضرورة تقنين القواعد العرفية للمسؤولية الجنائية الفردية التي طبقتها وسارت عليها المحاكم  -10

الدولية الجنائية الخاصة وتكون دليل عمل للمحكمة الجنائية الدولية واية محاكم قضائية دولية 

ة يفي تحديد وتطبيق المسؤولية الدولية الجنائ أهميةتستحدث مستقبلا لما لتلك القواعد من 

 الفردية.

ضرورة الاخذ بعين الاعتبار حق الأشخاص الذين يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية لاقامة  -11

 دعواهم امام المحكمة الجنائية الدولية وكفالة حقهم بذلك.
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ضرورة تنفيذ المبادئ التي جاءت بها المحاكم الدولية الموقته والخاصة واعتبارها جزءا من  -12

 يها النصوص التي تخص الجرائم ضد الإنسانية.القانون الدولي العرفي بما ف

ضرورة ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الافراد التابعين  -13

للدول غير الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذا يتطلب تعديل نظام 

 روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ية دولة ان تعقد اتفاقا مع اية دولة أخرى يقضي بعدم تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية منع ا -14

الدولية كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية التي عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية 

 مع الدول بعدم تسليم المجرمين الامريكان للمحكمة.

من الاتفاقيات الثنائية التي ابرمتها مع الولايات المتحدة مطالبة الدول العربية بالانسحاب  -15

الامريكية وعدم إعطائها الفرصة لافلات مواطنيها من العقاب عن ارتكابهم للجرائم  الدولية 

 ومنها الجرائم ضد الإنسانية.
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 المراجعو  المصادر

 ول: المراجعأ

 .القرآن الكريم

ونظامها الأساسي مع دراسة  نشأتهاالمحكمة الجنائية الدولية  ،(2009محمود شري  ) بسيوني، -1

، 1نتائج لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، منشورات المكتبة القانونية، ط

 القاهرة، مصر.

ة ي للمحكمساسالنظام الأ أحكامفي ضوء  الإنسانيةالجرائم ضد  ،(2006سوسن تمر خان ) بكة، -2

 ، بيروت، لبنان.1الدولية، منشورات دار الحلبي الحقوقية، ط الجنائية

منشورات دار الايام  نموذجية،الجرائم الدولية دراسة تحليلية  ،(2017التكريتي، سفيان عباس ) -3

 ، عمان، الاردن.1للنشر والتوزيع، ط

المحكمة الجنائية الدولية دراسة مقارنة في القانون الجنائي  ،(2004) عبد الفتاح بيومي حجازي، -4

ات دار منشور  القضائي للمحكمة، ختصاصالدولي والنظرية العامة للجريمة الدولية ونظرية الإ

 .، الاسكندرية، مصر1الجامعي، طالفكر 

ئم لجرامنظومة القضاء الجزائي الدولي المحاكم الجزائية الدولية وا ،(2013حرب، علي جميل ) -5

 ، بيروت، لبنان.1الدولية المعتبرة، منشورات دار الحلبي الحقوقية، ط

، 3ط الحقوقية،نشورات دار الحلبي حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، م -6

 لبنان. بيروت،

المحاكم الجنائية الدولية تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية،  ،(2015ديب، علي وهبي ) -7

 ، بيروت، لبنان.1الحقوقية، طشورات دار الحلبي من
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ة يساسوحرياته الأ الإنسانالحماية الدولية الجنائية لحقوق  ،(2011شبل، بدر الدين محمد ) -8

دراسة في المصادر والاليات النظرية والممارسات العملية، منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 ، الاردن.، عمان1ط

القانون الدولي الجنائي الموضوعي دراسة في بنية القاعدة  ،(2011) شبل، بدر الدين محمد -9

 الاردن. عمان،، 1منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الموضوعية،الدولية الجنائية 

 الدولي،القانون  أحكامفي ضوء  الإنسانيةالجرائم ضد  ،(2017الصريفي، جواد كاظم طراد ) -10

 مصر. القاهرة،، 1منشورات المركز العربي للنشر والتوزيع، ط

منشورات دار الفكر  العرقي،المسؤولية الدولية عن التطهير  ،(2017عبود، انس صلاح ) -11

 مصر. ،، القاهرة1ط الجامعي،

المصادر  الإنسانالقانون الدولي لحقوق  ،(2011علوان، الموسى، محمد يوس ، محمد خليل ) -12

 ، الاردن.، عمان1منشورات دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع، ط ة،ووسائل الرقاب

 عمان،، 1ط للنشر،منشورات دار وائل  الانساني،القانون الدولي  ،(2010العنبكي، نزار ) -13

 الاردن.

 دار ، منشوراتالإنسانيةالجماعية وجرائم ضد  الإبادةجرائم  ،(2011الفتلاوي، سهيل حسين ) -14

 الاردن. عمان،، 1ط وزيع،والتالثقافة للنشر 

الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات الدولية  ،(2013الفهداوي، باسم محمد محمود ) -15

 مصر. القاهرة،، 1الحديث، طالمسلحة، منشورات المكتب الجامعي 

منشورات دار الحلبي  شرح قانون العقوبات القسم العام، ،(2008) علي عبد القادر القهوجي، -16

 لبنان. ، بيروت،1الحقوقية، ط
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شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية  ،(2017المجالي، نظام توفيق ) -17

 عمان، ،6العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، منشورات دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع، ط

 الاردن.

منشورات  الجنائية،في نظام المحكمة  الإنسانيةالجرائم  ،(2014محب الدين، محمد مؤنس ) -18

 الاردن. ،، عمان1ط والتوزيع،دار الحامد للنشر 

أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في  ،(2014محيدلي، حسين علي ) -19

 ، بيروت، لبنان.1ط الحقوقية،منشورات دار الحلبي  ها،إختصاصالجرائم التي تدخل في 

المدخل لدراسة القانون الدولي الجنائي، منشورات دار النهضة  ،(2011) أمينمحمد  المهدي، -20

 ، القاهرة، مصر.1العربية للنشر والتوزيع، ط

العقاب الجنائي الدولي دراسة  أمامالمسؤولية الجنائية الفردية الدولية  ،(2009) أمجدهيكل،  -21

، القاهرة، 2للنشر والتوزيع، طمنشورات دار النهضة العربية  القانون الدولي الانساني، إطارفي 

 مصر.

 

 طروحات الدكتوراهأئل الماجستير و ثانيا: رسا

 على ضوء المحاكم الجنائية الدولية، للأفرادالمسؤولية الجنائية الدولية  ،(2013، شوية )أونيسة -1

رحمن جامعة عبد ال السياسية،كلية الحقوق والعلوم  العام،رسالة ماجستير في القانون الدولي 

 الجزائر. ميرة، بجاية،

القانون الدولي والقانون بين  الإنسانيةمعاقبة الجرائم ضد  ،(2016ساميه ) دراسة بورديه، -2

 الجزائر. الجزائر،جامعة  ،منشورة، اطروحة دكتوراه غير الداخلي
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اتها في الجرائم ضد ختصاصتطبيق المحاكم الجنائية الدولية لإ ،(2014محمد سعد ) حمد، -3

 عمان،، طالأوسجامعة الشرق  الحقوق،كلية  العام،رسالة ماجستير في القانون الدولي  ،الإنسانية

 الاردن.

في تحديد جريمة  الخاصة الدولية الجنائيةالمحاكم  ،(2016احمد محمد ) العبادي، زياددراسة  -4

 لاردن.ا ،الأوسطالشرق  جامعة ،منشورةرسالة ماجستير غير  عليها، والمعاقبة الجماعية الإبادة

نظام وفق ال الإنسانيةفي الجرائم ضد  الجنائية المسؤولية ،(2016حبيب ) المريعي، عزيزدراسة  -5

ت ، جامعة بيرو منشورةرسالة ماجستير غير  (،)نظام روما الجنائيةالدولية  للمحكمةي ساسالأ

 ، لبنان.العربية

في ضوء تطور القانون الدولي  للأفراد الجنائية المسؤولية ،(2011، فلاح مزيد )دراسة المطيري -6

 الاردن. ، عمان،الأوسطالشرق  ةجامع ،منشورةرسالة ماجستير غير  الجنائي،

 ،الإنسانيةعن الجرائم ضد  الدولية الجنائية المسؤولية ،(2013دراسة المعمري، مدهش محمد ) -7

 مصر. ،القاهرة جامعة ،منشورةطروحة دكتوراه غير أ

   

 ثالثا: البحوث والدراسات

محاضرات مخطوطة غير منشورة في مادة القانون الدولي الجنائي  ،(2018نزار العنبكي ) د. -1

 عمان، الاردن. ،الأوسطكلية الحقوق، جامعة الشرق  العليا،على طلبة الدراسات  ألقيت
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 ية والمواثيق الدوليةساسالأ الأنظمةرابعا: القوانين و 

 .2002والنافذ في عام  1998م اي للمحكمة الجنائية الدولية لعساسالأنظام روما  -1

 .1945المتحدة لعام  الأممميثاق  -2

 ي لمحكمة نورنبيرغ العسكرية الجنائية الدولية الخاصة.ساسالنظام الأ -3

 ي لمحكمة طوكيو العسكرية الجنائية الدولية الخاصة.ساسالنظام الأ -4

ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسوالنظام الأ 1993لعام  808رقم  الدولي الأمنقرار مجلس  -5

 يوغسلافيا السابقة. الخاصة في

ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسوالنظام الأ 1994لعام  955الدولي رقم  الأمنقرار مجلس  -6

 الخاصة في رواندا.

الذي احال بموجبه قضية دارفور السودانية  2005لعام  1593الدولي رقم  الأمنقرار مجلس  -7

 المحكمة الجنائية الدولية. إلى

مة المحك إلىالذي احال بموجبه القضية الليبية  2011لعام  1970الدولي رقم  الأمنقرار مجلس  -8

 الجنائية الدولية.
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 نيةخامسا: المواقع اللكترو 

1- www.iccforum.com 

2- www.un.org.ictr 

3- www.icc،org  

4- www.ar.m.wikipedia.org  

5- http://bit.ly/ir9814  

6- 6- www.acihl.org  

7- http:bit.ly/kbhnyy  

8- www.un.org  

9- www.hrw.org  

10- www.sasapost.com  

11- www.enbbaladi.net 

12- www.aljazeera.net  

13- Arabic.euronews.com  

14- www.apt.ch  

15- www.context.reverso.net  

16- www.icty.org.casses.com  

 www.amnestymena.org 
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